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تدخل الإدارة في روابط تعاقدية بمناسبة قيامها بتسيير نشاط المرافق العامة من أجل    
تلبية حاجات الجمهور، فتستعمل في ذلك الأموال العامة لتحقيق أهدافها المرتبطة أساسا 

قانونية خاصة بتحقيق المصلحة العامة، الشيء الذي جعل معظم الدول تسن نصوصا 
التسيير الأمثل للمال العام ا من أجل ترشيد النفقات العامة و تعاقدية منهسيما البمعاملات الإدارة 

الأخير الذي ينظم إجراءات  هذا تلك المتعلقة بالصفقات العمومية،فكان من أهم هذه القوانين 
برام و  أو تقديم  نجاز أشاال أو إقتناء لوازملإتنفيذ العقود الممولة بميزانية عند  الدولة منح وا 
 إعداد دراسات.خدمات أو 

عرفت الجزائر صدور العديد من القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية، أولها 
المؤرخ  741-28، ليأتي بعده المرسوم  (1)7076جوان  76المؤرخ في  09-76كان الأمر 

سريانه  متدالذي إو  ،(2)المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي 7028 أفريل 79في 
نوفمبر   92المؤرخ في  343–07أين صدر المرسوم التنفيذي رقم  7007إلى غاية سنة 

الكثير من هو النص القانوني الذي طرح ، و (3)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  7007
ليصدر بعده المرسوم  ،ر تطبيقه أكثر من عشر سنواتمع ذلك عم  الإشكالات القانونية و 

هو التنظيم  الملاى  و  (4)المتممالمعدل و  8998ة يجويل 84المؤرخ في  819-98 رقم الرئاسي
كان ختام ،  و (5)المتممالمعدل و  8979أكتوبر  96مؤرخ في ال 837 -79بالمرسوم الرئاسي 

 846-71هذه الترسانة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي 
العمومية وتفويضات المرفق العام      المتضمن تنظيم الصفقات 8971سبتمبر 77المؤرخ في 

 .  (6)هو القانون الساري المفعولو 

                                                           
 . 7076جوان  86المؤرخة في  ،6707لسنة  18الجريدة الرسمية العدد  (1)
 . 7028أفريل  73المؤرخة في  ،7028لسنة  71الجريدة الرسمية العدد  (2)
 . 7007نوفمبر  90المؤرخة في  ،7007 لسنة 16الجريدة الرسمية العدد  (3)
 . 8998يوليو  82المؤرخة في  ،8998ة لسن 18الجريدة الرسمية عدد  (4)
 . 8979أكتوبر  79المؤرخة  ،8979سنة ل 12الجريدة الرسمية عدد  (5)
 . 8971سبتمبر  89، المؤرخة في 8971لسنة  19الجريدة الرسمية العدد  (6)
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العام  وتفويضات المرفقالمتعلق بالصفقات العمومية  846-71تضمن المرسوم الرئاسي       
المثال لا  تنفيذ الصفقات العمومية منها على سبيلالمتعلقة بإبرام و  المسائلتنظيم كل الجوانب و 

إلى قسمين  لمشرعالتي قسمها المتعلقة بمنح الصفقات العمومية، و الحصر الإجراءات ا
 . اءات الشكلية والإجراءات الخاصةالإجر 
إن الإجراءات الشكلية التي تسري على الصفقات العمومية تشكل القاعدة العامة في       

لى المتعاقدة للإشهار الصحفي و لمصالح بمقتضاها تخضع ا، و مجال إبرام الصفقات العمومية ا 
الرقابة على مشروعية إبرام على مستوى إعداد دفاتر الشروط و  رقابة لجان الصفقات العمومية

  الصفقة.
في تنظيم الصفقات العمومية الساري  خضع المشرع الجزائري الإجراءات الخاصةأ      

حصرها في خمس  التيمنه، و  81إلي  78المواد من  خصص لهاو إلى أحكام خاصة  المفعول
الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ و  ،الإجراءات المكيفةو  جال الملح،ستعالإ حالات هي:

الصفقات المتعلقة بتكاليف الماء صفقات المتعلقة بالخدمات الخاصة و القرار، بالإضافة إلى ال
جراءات و جعل لكل حالة من الحالات الخمس أحكام و  ،نترنتالكهرباء والهاتف والأوالااز و  ا 
  بها.خاصة 

نابع من أسباب  "الإجراءات الخاصة في مجال الصفقات العمومية"ختيار موضوع إن إ      
مية في الرغبة الملحة في تناول موضوع الصفقات العمو  أخرى موضوعية، تتمثل الأولىذاتية و 

التوسع في هذا المجال كوننا مقبلين على الحياة المهنية، الفهم و  من منطلق أننا في حاجة إلى
القانون الإداري بحيث تعتبر الصفقات العمومية من حكم تخصصنا في مجال لأما الثانية فترجع 

قلة  من أبرز موضوعات هذا المجال خاصة مع ولكون الإجراءات الخاصة ،مجالاتهأبرز 
 متعلقة به مقارنة بايره من المواضيع.الأبحاث القانونية والدراسات الأكاديمية ال

موضوع الإجراءات الخاصة في مجال الصفقات العمومية يكتسي أهمية بالاة تبرز  إن      
هذا الموضوع بالمبادئ الأساسية التي  رتباطامتعددة، يتمثل المستوى الأول في في مستويات 

       من المرسوم الرئاسي 91تقوم عليها الصفقات العمومية والمنصوص عليها في المادة 
، هذا على وحرية الوصول إلى الطلب العمومي المتمثلة في الشفافية والمساواة 71-846



 ................................................................................................مقدمة:

 
3 

سيما فيما تعلق بمبدأ المنافسة  صة تشكل استثناء على هذه المبادئ،الإجراءات الخا إعتبار أن
الموضوع حتى لا وحرية الوصول إلى الطلب العمومي، وبذلك  تبرز أهمية تحديد وحصر هذا 

 .يخرج عن إطاره الإستثنائي إلى إطار أوسع
الإجراءات الخاصة في  رتباطاز أهمية الموضوع في يتمثل المستوى الثاني الذي يبر        

ات المنتفعين بنشاط المرفق العام، ذلك مجال الصفقات العمومية بالتكفل الأمثل والأنسب بحاج
لمواطنين في أسرع وقت ودليل هو تقديم الخدمات لالااية الأساسية من الإجراءات الخاصة  أن

 ستعجال الملحين من الإجراءات الخاصة هما الإاجراءفي  المشرع لعنصر السرعة ستعمالاذلك 
 تخاذ القرار.اوالصفقات التي تتطلب السرعة في 

المستوى الثالث الذي يبرز أهمية الموضوع يتمثل في ارتباط الإجراءات الخاصة بمبدأ  إن      
ذلك   ستمرارية نشاطه باضطراد وانتظامتي يقوم عليها المرفق العام وهو اأساسي من المبادئ ال

الإجراءات الخاصة قررت أيضا من أجل ضمان عدم توقف المصالح المتعاقدة المنصوص  أن
من تنظيم الصفقات العمومية  بتقديم خدماتها للجمهور في كل الظروف  97دة عليها في الما
 والحالات. 

المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية،  المستوى الرابع الذي يبرز أهمية الموضوع هي      
خاصة  تطبيقه من طرف المصالح المتعاقدةومن الإشكالات القانونية التي يثيرها الموضوع في 

الصفقات العمومية ذو طابع تقني وفني يقتضي فهمه وصحة تطبيقه  مع كون تنظيم
 الاختصاص في هذا المجال.

الاالب أساسا مناهج معينة، فالمنهج المعتمد و  ستخدامإن طبيعة موضوع البحث تقتضي إ      
ختلف المواد والكشف عن الأحكام التي جاءت بها م المنهج التحليلي، وذلك للتوقف علىهو 

طاء بعض التعاريف ، مستعينين أيضا بالمنهج الوصفي لإعوالإختلالات الواردة بهاالنقائص 
 الشروط، وكذلك المنهج المقارن في بعض الأحيان للمقارنة مع تشريعاتوكذا الخصائص و 

نقاط التحول والأحكام الجديدة في مجال  )القانون التونسي(، والوقوف على مقارنة أخرى
 مع التنظيمات السابقة.الصفقات العمومية مقارنة 
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تتمثل الإشكالية في دراسة التنظيم القانوني للإجراءات الخاصة في مجال الصفقات       
  ،8971سبتمبر  77المؤرخ في  846-71العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

ساؤل ويمكن بلورة هذه الإشكالية في الت ،حترامها لمقتضيات مبدأ المنافسةالبحث في مدى إو 
  التالي:المحوري 

هل التنظيم القانوني للإجراءات الخاصة في مجال الصفقات العمومية يستجيب 
   لمقتضيات مبدأ المنافسة ؟

  فصلين:الإشكالية المطروحة قسمنا الدراسة إلى  علىوفي سبيل الإجابة 
 المتكرر.اصة بالصفقات ذات النمط العادي و الخ الأول: الإجراءاتالفصل  
 .السريعفي الصفقات ذات النمط المستعجل و : الإجراءات الخاصة الفصل الثاني 
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 الفصل الأول

 المتكررو الإجراءات الخاصة بالصفقات ذات النمط العادي 

 ،ل بالإجراءات ذات النمط العادي والمتكررتقسيم الدراسة إلى قسمين يتعلق الأو  إن
السرعة في اتخاذ القرار ينبع من طبيعة تلك التي تتطلب الثاني للصفقات المستعجلة و و 

المتكرر      ذ شكل النمط العادي و فبعضها يأخ ،الإجراءات الموصوفة أنها إجراءات خاصة
البعض الآخر يأخذ صبغة السرعة، لذلك جاء الفصل الأول مخصصا للإجراءات الخاصة و 

يتعلق بالتعاقد عن طريق القسم الأول  ،هي التي تقسم إلى قسمينالمتكرر و ذات النمط العادي و 
ي بالصفقات المتعلقة الثانو   ،)(المبحث الأول() هو ما نتطرق له فيءات المكيفة و الإجرا

 .)) المبحث الثاني ((هو ما نتطرق له في والهاتف والأنترنيت و الماء بالكهرباء والغاز و 

 المبحث الأول: التعاقد عن طريق الإجراءات المكيفة
اء بها المرسوم الرئاسي رقم   تعد الإجراءات المكيفة من أهم المصطلحات التي ج    

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الساري المفعول، حيث  51-742
طها بالخدمات ذات تتميز هذه الإجراءات بارتبا، و 77إلى  51لها بالتنظيم في المواد من تناو 

ستشارة المنصوص عليه في إلى قسمين يتعلق الأول بإجراء الإتنقسم والمتكرر، و  النمط العادي
هو الإجراء الذي يقل ((، و ات العمومية ))المطلب الأولمن تنظيم الصفق 72إلى  51 من المواد

 ((. بدأ المنافسة ))المطلب الثانيفيه اعتماد م

 ستشارةالمطلب الأول: التعاقد بأسلوب الإ
يهم الإدارة المتعاقدة ف ن خلاله دعوة المتعهدين الذين ترىهي إجراء يتم مستشارة إن الإ
  .(1) العامةتنفيذ موضوع الطلبية بأسلوب يسمح بتحقيق المصلحة  القدرة على

                                                           
ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرةلأسلوب الاستشارة الانتقائيةالتعاقد وفقا بوجمعة كنزة،  (1)

 .9، ص 7254-7251السياسة، قسم الحقوق، 
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بما أن تحقيق المصلحة العامة وفعالية الطلبات العمومية في مجال الصفقات يقتضي     
ضع مجموعة من الأحكام الخاصة جزائري لو وجود منظومة من المواد، عمد المشرع ال

المشرع  ، والحالات التي أعفىالفرع الأول((بالإستشارة، حيث سنبين مجال الإستشارة ))
 الفرع الثاني((.)) الجزائري من اللجوء إليها

 ستشارةالفرع الأول: مجال تطبيق الإ
، تناولنا في ثلاثة عناصر إلىستشارة قسمنا هذا الفرع عالجة جميع الأحكام المتعلقة بالإلم

الثاني فتطرقنا لقواعد إبرام  ستشارة، أما في العنصرول المعيار المعتمد في تمييز الإالأ عنصرال
 أخير. ستشارة في الخدمات الخاصة كعنصرالإالأحكام الخاصة ب، و ستشارةالإ

 ستشارةالمعيار المعتمد في تمييز الإ أولا:
متعلق بتنظيم الصفقات ال 742-51المرسوم الرئاسي من  51باستقراء نص المادة 

أن كل صفقة تساوي  علىها نصت فق العام الساري المفعول، نجد أنتفويضات المر العمومية و 
ثني عشر مليون دينار للأشغال ات المصلحة المتعاقدة أو تقل عن إفيها المبالغ التقديرية لحاج

ها لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية ات، فإنوستة ملايين دينار للدراسات والخدم مواللواز 
)طلب العروض  وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية

 .والتراضي(

عتمد المعيار المالي لتحديد كيفية إبرام الصفقات يظهر جليا أن المشرع الجزائري إ
ستشارة أو بإتباع الإجراءات الشكلية، وذلك بين العقود التي تبرم عن طريق الإلتمييز لالعمومية 

 السقف المالي، فإذا تجاوزت حاجات المصلحة المتعاقدة المبالغ علىمن خلال اعتماده 
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ذا ساوت إ 51المحددة في المادة  تجهت المصلحة المتعاقدة نحو الإجراءات الشكلية للإبرام، وا 
  .(1) ستشارةالإجأت لإجراء تلك المبالغ أو قلت عن السقف المذكور في هذه المادة ل

سبيل المثال لا  علىالمشرع الجزائري دائما ما كان يعتمد المعيار المالي، فبالعودة 
وجه  وعلى، الملغى المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 712-27 رقم الحصر للمرسوم الرئاسي

الصفقات سواء ر لجميع ملايين دينا 24 ـمنه نجدها وضعت السقف ب 21الخصوص المادة 
 110-20 رقم أو لوازم أو خدمات أو دراسات، في حين أن المرسوم الرئاسي كانت أشغال
رفع السقف ليكون  712-27للمرسوم الرئاسي  والمتمم المعدل 7220أكتوبر  72المؤرخ في 

ونفس  ،(2) الدراساتأربعة ملايين بالنسبة للخدمات و ثمانية ملايين بالنسبة للأشغال واللوازم، و 
في ظل  ليرتفع السقف المالي مرة أخرى ، 7252القيمة اعتمدها المرسوم الرئاسي لسنة 

 المرسوم الحالي.

 ستشارةثانيا: قواعد إبرام الإ
المشرع الجزائري  نجد أن 742-51من المرسوم الرئاسي  51لنص المادة  بالرجوع    

ذلك عندما لا ، و في حالة الإجراءات المكيفة سمح للمصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات داخلية
يفية تقديمها، العروض وك ، محددة فيها محتوىبالغ الطلبات الحدود المذكورة فيهاتتجاوز م

 .(3) الخالإشهار...و  وكيفية فتح الأظرفة

                                                           
المتضمن تنظيم  742-51لإبرام الطلبيات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  كآلية حمودي محمد بن هاشمي، '' الاستشارة (1)

، معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز مجلة الواحات للبحوث والدراساتات المرفق العام''، الصفقات العمومية وتفويض
 .15، ص 7252(، ديسمبر 09 المجلد) 02الجامعي تندوف، العدد 

 .7220نوفمبر  29، المؤرخة في 7220لسنة  27الجريدة الرسمية العدد ( 2)
 .25، أنظر الملحق رقم 7252مارس  72رة المالية، بتاريخ الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزا 717مراسلة رقم  (3)
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إجراء من الإجراءات الشكلية الموجودة في التنظيم تبعت أي لكن في حالة ما إذا ا 
ستبداله في أي ل إبرام الطلبية، ولا تستطيع إالساري المفعول فإنها ملزمة بالتقيد به طيلة مراح

  .(1) شاءتوقت 

أنه يجب أن تكون حاجات المصلحة من المرسوم الساري المفعول  54أضافت المادة  
قتصاديين مؤهلين كتابيا لانتقاء أحسن عرض واستشارة متعاملين إإشهار ملائم محل المتعاقدة 

 من الناحية الاقتصادية.

خاصة    إن استعمال المشرع الجزائري لكلمة الإشهار الملائم غير واضحة الدلالة،     
بإبراز الإشهار  21في المادة  ومية وتفويضات المرفق العام اكتفىتنظيم الصفقات العم وأن

 من نفس المرسوم.  25الصحفي والذي حصر حالاته في المادة 

المقصود  ها قسم الصفقات بوزارة المالية والتي قضت أنبالنظر للفتوى التي أصدر 
هو استعمال كل الوسائل كالموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة والإلصاق  بالإشهار الملائم
أن المشرع ترك الحرية للمصلحة المتعاقدة  يتبين ،(2) العموميةاصة بالإدارات في الأماكن الخ

تقدير  علىعتراض بالمراقب المالي للإ مما قد يؤدي هنا ،نشرهوأماكن في تقدير الإشهار 
  .(3) الإدارة

ا لم توضح عدد المتعاملين هنجد أنسالفة الذكر،  54المادة بالعودة لنص الفقرة الثانية من 
 712-52المرسوم الرئاسي  في 22 لمادةم الإدارة، بعكس الفقرة الثانية من اتستشيره اللذين

  ستشارة ثلاثة متعاملين.لصفقات العمومية الذي كان يشترط إالمتعلق بتنظيم ا

                                                           
عادة هيكلة وتنظيم إجراءات (1) إبرام الصفقات العمومية في ظل  ضريفي نادية، '' توسيع مجال إبرام الصفقات العمومية وا 

ضمن فعاليات الملتقي العلمي الدولي الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مداخلة مقدمة ''742-51المرسوم الرئاسي 
-51جامعة محمد بوضياف المسيلة، الموسوم بعنوان: الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 

 .2، ص 7252أكتوبر  52/50والتشريعات المقارنة يومي  742
 .27، أنظر الملحق رقم 7252أفريل  57ة المالية، بتاريخ ادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزار الص 122مراسلة رقم  (2)
 .2ضريفي نادية، المرجع السابق، ص  (3)
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حترام المبادئ على المصلحة المتعاقدة إه افت نفس الفقرة من نفس المادة أنأض
تشارة، بمعني سعند قيامها بالإ 742-51من المرسوم الرئاسي  21المنصوص عليها في المادة 

 ستشارة ما يلي:آخر يجب أن تجسد الإ

ويقصد به " فتح مجال المشاركة أو المنافسة للعارضين،  حرية الوصول للطلب العمومي:_5
ومنح الفرصة لكل من توفرت فيه شروط المشاركة حسب الإعلان المنشور، وبالشروط والكيفية 

  .(1) " ترشحاتهمالمتعلق بالصفقة من تقديم عروضهم و دة في دفتر الشروط الوار 

المصلحة المتعاقدة تتعامل مع جميع العارضين  بمعنى أنبين المترشحين:  _المساواة2
 .والتقييم ...الخبسواسية، من حيث الشروط المطلوبة 

الاستشارة فقط بل يسيطر ن عن والذي لا ينحصر في مرحلة الإعلاالإجراءات:  _ شفافية3
  .(2) علانية الجلسات...الخوذلك من خلال بساطة الإجراءات و  كل مراحلها، على

فقد أوردت حالات عدم التنظيم الساري المفعول،  في 54أما الفقرة الأخيرة من المادة 
استلام أي ، وهي حالة عدم 17ستشارة والتي أحالت بدورها للفقرة السابعة من المادة جدوى الإ

 عرض أو عدم اختيار أي عرض بعد تقييم العروض المستلمة.

استلام عرض واحد أو أكثر لا يعتبر حالة عدم جدوى طبقا لأحكام  إلى أنجدر الإشارة ت
يشترط عدد معين من ، لأنه وكما أشرنا سابقا المشرع لم من التنظيم الساري المفعول 17المادة 

 قتصاديين.المتعاملين الإ
ل مسألتين أساسيتين، تتمثل نسج 742-51من المرسوم الرئاسي  52بخصوص المادة 

ستشارة في حالة الخدمات ذات النمط المصلحة المتعاقدة يمكن أن تجري إكون أن  الأولى
                                                           

، 7252عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  (1)
 .20ص 

يتعلق بتنظيم الصفقات  742-51مراحل إبرام الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي ياسين وأوبالدين فارس،  أوسالمين (2)
، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، العمومية وتفويضات المرفق العام

 .57 ، ص7251-7252
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 72العادي و المتكرر، وهي معفاة من إجراء تحديد الحاجات السابق للتعاقد المذكور في المادة 
رة الثانية من نفس ، أما المسألة الثانية المنصوص عليها في الفقلمفعولمن التنظيم الساري ا

الخدمات وبالرجوع لنفس عملية الأشغال المادة نصت أنه إذا تجاوزت طلبات اللوازم والدراسات و 
فإنه لا يمكن إبرامها  51الفقرة الأولى من المادة  بالنسبة لطلبات الأشغال الحدود المذكورة في

 تشارة، بل وجب عليها اللجوء للإجراءات الشكلية للإبرام.سعن طريق الإ

غال التي لا تتطلب شهادة تأهيل للمصلحة المتعاقدة في حالة الأش 52كما سمحت المادة 
 52المؤرخ في  25-92 من الأمر 52ستشارة الحرفيين كما هم معرفين بالمادة وتصنيف إ

  .(1) الحرفالتقليدية و  د التي تحكم الصناعةالذي يحدد القواع 5992يناير 

ها سمحت بإبرام ملحق من التنظيم الساري المفعول نجد أن 50باستقراء أحكام المادة 
من نفس المرسوم،  519إلى  511اءات المكيفة طبقا للمواد للعقود المبرمة عن طريق الإجر 

أشهر كأقصى حد  21بالرقابة الخارجية، ويبرم في آجل لا يتجاوز ستثناء الأحكام المتعلقة بإ
 .من نفس المرسوم 512حسب ما هو مبين في الفقرة السابعة من المادة 

والمتعلق بالرقابة المذكورة في الفقرة أعلاه  50ستثناء الوارد بنص المادة على الإتعليقا 
أن الملحق  علىالخارجية، أشارت الفتوى الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية 

ن تجاوز على لجنة الصفقات العمومية حتى وا  طريق الإجراءات المكيفة لا يعرض المبرم عن 
  .(2)ساري المفعول من المرسوم ال 512النسب المذكورة في الفقرة الأخيرة للمادة 

من  51ستشارة السقف المالي المذكور في المادة غير أنه في حالة تجاوز الملحق مع الإ
الواحدة أو في إطار ميزانية متعددة السنوات تبرم صفقة تدرج في السنة المالية نفس المرسوم 

ذا تعذر الهيئة المختصة ب ها جميع الطلبات المنفذة سابقا وتعرض علىفي الرقابة الخارجية، وا 
 خلالارية بالنسبة للعمليات المقيدة المصلحة المتعاقدة إبرامها خلال السنة المالية الج على

                                                           
 .5992يناير  24، المؤرخة في 5992لسنة  21عدد الجريدة الرسمية ال (1)
 .21، أنظر الملحق رقم 2725ديسمبر  25الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  972مراسلة رقم  (2)
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ا ستثناءرم صفقة تسوية إبالنسبة للعمليات المقيدة في ميزانية سنوية، تبالسنة المالية المعنية 
 .نة المالية الموالية وتقيد في الإعتمادات المتعلقة بهاخلال الس

الحالة المذكورة في الفقرة السابقة أن المشرع قد أحسن الفعل بوضع الحل  يلاحظ على      
   من القانون 21لمنصوص عليه في المادة المناسب للصفقات التي تتجاوز مبدأ السنوية ا

بإدراجها في بأن سمح  ،المتعلق بقوانين المالية 5994يوليو  22المؤرخ في  04-52
بالسنة المالية الموالية تفاديا للإشكالات التي قد تقع فيها المصالح عتمادات المتعلقة الإ

  .(1)المتعاقدة

تفاقية الأصلية يخضع لنفس القواعد المتعلقة بالإ العموم فالملحق وثيقة تعاقدية على
التي أشرنا اء الأحكام التي خصه به المشرع و التبليغ ...الخ، باستثنالإمضاء و كالكتابة و المبرمة 

  .(2) إليها سابقا

من التنظيم الساري المفعول على المصلحة المتعاقدة  59أوجبت المادة  في سياق آخر
التأشيرة  بتقرير تقديمي  للمراقب المالي من أجل الحصول علىبالنفقة الذي ترسله  لتزامإرفاق الإ
 ستشارة.لجوء للإستشارة وكيفية إختيار المتعامل الإقتصادي الذي رست عليه الإيبرر ال

رمة عن الطلبات المب نجد أنها بينت أن 742-51 الرئاسي من المرسوم 72بذكر المادة 
نفذ مباشرة قتصادي ويمكن أن ت تقتضي وجود عقد مع المتعامل الإلا المكيفة،طريق الإجراءات 

رورة فتبرم بعقود تبين حقوق وواجبات كلا الطرفين، في حالات الض عن طريق سند طلب، إلا
 خدمات الدراسات التي يجب إبرام عقد فيها مهما كانت المبالغ. باستثناء

 

 

                                                           
 .5904يوليو  52، المؤرخة في 5904لسنة  70الجريدة الرسمية العدد  (1)
 .02، ص 7252كراش دحو، الملحق في الصفقات العمومية، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،  (2)
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 بالخدمات الخاصةستشارة المتعلقة ثالثا: أحكام الإ
في  مسألتين أساسيتين، تتمثل الأولى 742-51من المرسوم الرئاسي  74بينت المادة 

يث الخدمات القانونية، حا في النقل والفندقة والإطعام و قائمة الخدمات الخاصة، والتي حصره
ى ولو تجاوزت مبالغها رم عن طريق الإجراءات المكيفة حتها تببينت المادة السالفة الذكر أن
الثانية من الفقرة  أن ، أما المسألة الثانية نجدمن نفس المرسوم 51الحدود الواردة في المادة 

 فإن 51لحدود المذكورة في المادة ه في حال تجاوز مبلغ الطلب انصت على أن 74المادة 
المقدمة من الطعون الصفقة تقدم لرقابة لجنة الصفقات المختصة، والتي تدرس قبل ذلك 

 قتصاديين اللذين تمت استشارتهم.المتعاملين الإ

 ستشارةاني: حالات الإعفاء من الإالفرع الث
أورد المشرع الجزائري حالات تعفى فيها المصلحة المتعاقدة من الإستشارة والتي قسمناها 

 الطلب. ، تناولنا في الأول حالات التراضي البسيط وفي الثاني التعاقد عن طريق سندلعنصرين

 أولا: حالات التراضي البسيط
ل المصلحة المتعاقدة من من المرسوم الساري المفعو  51المشرع بموجب المادة  أعفى
، والتي تبرم من نفس المرسوم 49ستشارة، وذلك بالنسبة للحالات الواردة في المادة إجراء الإ

العقود حسب الفقرة الثانية من  ستثنائية لإبرامالتراضي البسيط الذي يعد قاعدة إ عن طريق إجراء
ي حالات واردة حصرا في ف راء إلامن نفس المرسوم، فلا يمكن اعتماد هذا الإج 45المادة 
 وهي ستة حالات.المذكورة أعلاه  49المادة 

وبالخصوص  ه إذا كانت المصلحة المتعاقدة أمام حالة من الحالات الستةبمعنى أن
ستشارة بل عليها اللجوء لإجراء يمكنها إبرامها عن طريق الإه لا الحالات الثلاثة الأولى، فإن

 التراضي البسيط.
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 ثانيا: التعاقد عن طريق سند الطلب
المشرع ألزم المصالح المتعاقدة في  نرى أن 742-51من المرسوم  75للمادة  بالاستناد

دينار بالنسبة ن مليون الطلبات التي تكون مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية تقل ع
ة ألف دينار فيما يخص الدراسات والخدمات، ألا تلجأ وجوبا اللوازم، وخمسمائللأشغال و 

 مباشرة عن طريق سند الطلب. ، بل عليها أن تبرم هذه الطلباتقتصاديينملين إستشارة متعالا

)ميزانية تجهيز  حدى علىتحسب الطلبات المذكورة في المادة السابقة الذكر لكل ميزانية 
  .(1) البلدية، ميزانية تجهيز الولاية...الخ( وليس لكل مشروع

تيار أحسن خقدة التي لجأت لإجراء سند الطلب إألزم المشرع الجزائري المصالح المتعا
منعها من اللجوء لنفس المتعامل عندما  عرض من حيث المزايا الإقتصادية، بالإضافة إلى

 ستثنائية المبررة.ي الحالة الإف تعاملين إقتصاديين آخرين، إلايمكن تلبية الطلبات من م

المبالغ  نصت أن 742-51من المرسوم  77المادة  في الأخير يجب التذكير أن      
التي يمكن تحيينها بصفة تحسب باحتساب كل الرسوم، و  75دة والما 51المذكورة في المادة 

 دورية بموجب قرار من وزير المالية.

لتنظيم لالصفقة العمومية تتحكم فيها نسب التضخم، ولتفادي التعديل المتكرر  بما أن
يين المبالغ كلما فقات العمومية لوزير المالية بتحالمتعلق بها في كل مرة، سمح تنظيم الص

  .(2) اقتضي الأمر ذلك

 المطلب الثاني: محدودية المنافسة في التعاقد عن طريق الإجراءات المكيفة
تجسيد مبدأ المنافسة الحرة، أي  ىفي ظل العقود التي تبرمها أن تعمد إل الإدارةيجب على 

عدد ممكن من دخول في العروض التي تعلن عنها، وفتح المجال لتقدم أكبر حرية ال

                                                           
 .24، أنظر الملحق رقم 7252أوت  29الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  201مراسلة رقم  (1)
 .512السابق، ص قسم الأول، المرجع عمار بوضياف، تنظيم الصفقات العمومية، ال (2)
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، ومن الأشياء الضرورية لتجسيد المنافسة هو الإعلان بين الراغبين في التعاقد، (1)العطاءات
  .(2) المصلحة العامة فهو إجراء موضوع لتحقيق

بالتالي فالإعلان إجراء يحول دون احتكار الإدارة لطائفة معينة من المتعاقدين بحجة أنهم 
  .(3) وحدهم من تقدموا بعروض

الأول(( وكذلك  ستشارة )) الفرعبين مدى توفر المنافسة في مجال الإما تقدم سن بناء على
 في التعاقد عن طريق سند الطلب )) الفرع الثاني((.

 ستشارةلإالفرع الأول: قصور المنافسة في مجال ا
من  54الإشهار الملائم في نص المادة  ذكرنا أن المشرع الجزائري نص علىكما سبق و 

المرفق العام، وهذا ما يبين  اتتفويضمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و ال 742-51المرسوم 
بل ترك  ،الإشهاركن لم يبين طبيعة ولا كيفية هذا إلزام المشرع المصلحة المتعاقدة بالإشهار، ل

الفتاوى الصادرة عن رئيس قسم  أنلحة المتعاقدة في ذلك، خاصة و السلطة التقديرية للمص
لإشهار المذكور في المادة الصفقات العمومية بوزارة المالية أكدت في عديد المناسبات أن ا

  .(4) ستشارةت من تقييد المنافسة في إجراء الإقصد به الإشهار الصحفي، زادأعلاه لا ي  

من التنظيم الساري  25ر الإشهار الصحفي في المادة المشرع ذك ك بدليل أنيبرز ذل
الإجراءات الشكلية في الإبرام  وء إليه، وذلك في حالة اللجوء إلىحصر حالات اللجالمفعول و 

                                                           
، 7254، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، م العقود الإدارية، الطبعة الأولىريم علي إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرا (1)

 .525ص 
-7254، 25 ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائرمونية جليل (2)

 .542 ، ص7251
، 25 ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرآليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةحضري،  حمزة (3)

 .527، ص 7254-7251
''، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  نة، '' محدودية المنافسة في إجراءات منح الصفقات العموميةحضري وضياف ياسمي حمزة (4)

قسم الحقوق جامعة محمد بوضياف المسيلة، الموسومة بعنوان:  تها كلية الحقوق والعلوم السياسة،الوطنية التي نظمالندوة 
 غير منشور. ،21، ص 7250فيفري  1تطبيق قواعد المنافسة في الصفقات العمومية يوم 
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في  بين كيفيات هذا النوع من الإشهارباستثناء التراضي البسيط الذي تنعدم فيه المنافسة، و 
 من نفس المرسوم. 21المادة 

ية التي ذكرناها الصادرة عن قسم الصفقات بوزارة المال 122رغم كون الإرسالية رقم 
لكتروني فة الوسائل، كالنشر في الموقع الإمال كاالإشهار يكون باستع سابقا، أوضحت على أن

الإلصاق في مختلف الإدارات العمومية، لم تنزع صفة التقدير عن الإشهار للمصلحة المتعاقدة و 
آلية رقابية الملائم، وخاصة أن هذا التقدير يفتح المجال لإشكال آخر ألا وهو عدم وجود 

 أرض الواقع. الإشهار الملائم على متعاقدة طبقتالمصلحة ال مناسبة للتأكد من أن

المشرع التونسي ذهب في  ى و على سبيل الاستئناس نرى أنبالنظر إلى تشريعات أخر 
القانون المتعلق بالصفقات العمومية وبالتحديد في القسم الرابع الخاص بالإجراءات المبسطة 

وجوبية الإشهار  ىتأكيد علال الفقرة الثالثة إلى 15( في الفصل )الإجراءات المكيفة في الجزائر
الخاص بالصفقات  الصحفي في هذا النوع من الإجراءات، وأيضا النشر عن طريق الواب

هتمام الكبير من ، وهنا نرى الإ(1) العمومية، و استعمال كل الوسائل المادية و اللامادية الممكنة
وهذا ما كان يجب إعماله من المشرع  ،المشرع التونسي بالمنافسة حتى في الإجراءات المبسطة

 الجزائري.

ذهن الباحث في مجال الصفقات أن الإشهار الصحفي الذي لجأ إليه المشرع  يتبادر إلى
عبارة "وذلك في لة بإضافته قد يسبب التعطل في الإجراءات، لكنه تفطن لهذه المسأالتونسي 

ب العروض فإذا كان الإشهار المتعلق ل تكون معقولة لإجراء طلالآجال المعقولة"، أي أن الآجا
 52الإشهار المتعلق بالإجراءات المبسطة يكون في مدة  ا الأخير يدوم مدة شهر واحد، فإنبهذ

 .(2) أيام مثلا حسب طبيعة وأهمية الصفقة

                                                           
الرائد الرسمي للجمهورية  ،العموميةلصفقات يتعلق بتنظيم ا 7254مارس  51مؤرخ في  7254لسنة  5219أمر عدد  (1)

 .7254مارس  50، بتاريخ 77التونسية العدد 
 السريعة،المبسطة لشركة تونس للشبكة الحديدية الدريدي، دليل الإجراءات الخاص بالصفقات بالإجراءات أنظر المنصف  (2)

   .72:55 الساعة على، 7250أفريل  50أطلع عليه بتاريخ  ،content/uploads-http://rfr.tn/wp ،21ص 
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ه هذا هو الحل المناسب الذي يجب أن يتبناه المشرع الجزائري هة نظرنا نرى أنمن وج
اللبس حول مسألة الإشهار هذا من جهة، ويحمي أكثر مبدأ المنافسة في مجال  رفعلكي ي

 الإجراءات المكيفة من جهة أخرى.

 الفرع الثاني: قصور المنافسة في مجال التعاقد عن طريق سند الطلب
المشرع لم يلزم  ، نجد أن742-51المرسوم الرئاسي  من 75المادة  تبعا لمقتضيات

ه اشترط عليها إعمال مبدأ المنافسة بين اتا من اللجوء إلى الإشهار، كما أنلح المتعاقدة بتالمصا
قتصادية، ولم يبين المشرع  ختار أحسن عرض من حيث المزايا الإالمرشحين وذلك بنصه أنها ت

  .(1) شكل المنافسة أو كيفيات تجسيدها في مجال التعاقد عن طريق سند الطلب

الجزائري بمسألة المنافسة في التعاقد عن طريق سند الطلب  مشرعلعل عدم اهتمام ال      
في المادة  المالية منخفضة مقارنة بالتي هي الأخير متعلق بتلبية حاجات مبالغها ى أنراجع إل

يرجع العملية و ، لكن هذا الشيء قد يخلق مشاكل من الناحية من التنظيم الساري المفعول 51
ح المتعاقدة كالتواطؤ مع متعامل من طرف المصالمكن أن تكون ذلك لتلاعبات التي ي

 قتصادي معين. إ

 

 

 

                                                           
 .4، المرجع السابق، ص نةحمزة حضري وضياف ياسمي (1)
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والكهرباء  الغازخصوص العمليات المتعلقة بالماء و المبحث الثاني: التعاقد ب
 الانترنتوالهاتف و 

        بالإجراءات الخاصة بالنسبة للقسم الفرعي الخامس من القسم الثاني المتعلق 
لمتعلقة بتكاليف الماء من تنظيم الصفقات العمومية  المعنونة بالإجراءات ا 71بالتحديد المادة و 

نجد أنها نصت في صلبها أن الصفقات المتعلقة  و الغاز والكهرباء والهاتف والأنترنت،
القسم في  الواقعةمن نفس المرسوم  14بالعمليات السابقة الذكر تبرم طبقا لأحكام المادة 

الشيء الذي يدفعنا من جهة  إلى دراسة هذه المادة للوقوف على  ون بالإجراءات الخاصة،المعن
رنت ))المطلب الأول((، ودراسة الهاتف والأنتالغاز والكهرباء و شكل الصفقات المتعلقة بالماء و 

المطلب الثاني((، من خلال تبيان جميع النقاط التي مدى توفر المنافسة في هذه الصفقات ))
 المشرع لهذه المادة.   خصها 

الهاتف تعلقة بالماء والغاز والكهرباء و المطلب الأول: شكل الصفقات الم
 والأنترنت

العمومية من تنظيم الصفقات  71من المادة  المشرع الجزائري في الفقرة الأولىنص 
نترنت والأز والكهرباء والهاتف الغالصفقات المتعلقة بتكاليف الماء و ا الساري المفعول، على أن
الثاني المتعلق بتحديد من نفس المرسوم الواردة في الفصل  14تبرم طبقا لأحكام المادة 

في القسم الثاني المتعلق بشكل  بالضبطالحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين، و 
 نميزهالطلبات التي سنبين المقصود بها و موضوع الصفقات العمومية، والتي تخص صفقة او 

 .   ا ))الفرع الثاني((إبراز إجراءات إبرامه ، زيادة على))الفرع الأول(( خرىعن الأشكال الأ
 الفرع الأول: صفقات الطلبات وتمييزها عن الأشكال الأخرى

يف صفقة الطلبات ، بحيث يتعلق الأول بتعر عنصرينالفرعين من خلال  هذينسنتناول 
 لصفقات.لالثاني سنميزها عن بعض الأشكال الأخرى  وخصائصها، أما
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 خصائصهات و أولا: تعريف صفقة الطلبا
أن المشرع  م الصفقات العمومية بالجزائر، نرىعبر مختلف المراحل التي مر بها تنظي

كون أن وضع  الجزائري لم يعطي لصفقة الطلبات تعريفا صريحا حتى في ظل التنظيم الحالي
بل خصها بمجموعة من الأحكام، وارتأينا بجهدنا  التعريفات ليس من صميم مهام المشرع

أشغال أو  لإنجازلها بأنها تلك الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة  الخاص إعطاء معنى
 متكرر، لسنة واحدة قابلةأو إعداد دراسات ذات نمط عادي و  اقتناء لوازم أو تقديم خدمات

وتتميز صفقة الطلبات بعدة خصائص استقيناها من خلال تجديد لمدة أقصاها خمس سنوات، لل
 وهي كالتالي: من التنظيم الساري المفعول 14المادة 

نجاز الأشغال، اقتناء يمكن إبرام صفقة الطلبات لإف جميع أنواع الصفقات: على_ شموليتها 1
الدراسات، شريطة أن تكون ذات نمط عادي ومتكرر حسب اللوازم أو تقديم الخدمات أو إعداد 

التي كانت  712-52من المرسوم  72ما سنبينه في الخاصية الثانية، وذلك بخلاف المادة 
 تستثني صفقة الدراسات من مجال تطبيقها.

العادية في العمليات، فنجد هذه العناصر هذا الطابع يرافق البساطة و _ الطابع التكراري: 2
سيما عندما تتعلق ي يقوم بها الأشخاص العموميون، في كثير من المقتنيات التتتلازم 

  .(1) مواضيعها بخدمات معتادة لا تقتضي خصائص تقنية معقدة

صفقة لسنوات للمصلحة المتعاقدة أن تمد العمل ب من الصفقات يضمن هذا الشكل_ المدة: 3
 إلىقدره خمسة سنوات، دون إلزامية إعادة الإجراءات التي أفضت  عدة متتالية لحد أقصى

  .(2) اختيار المتعامل الاقتصادي

                                                           
، 7257التوزيع، الجزائر، للنشر و خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية  (1)

 .   514ص
 .514نفسه، ص خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، المرجع  (2)
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القصوى للأشغال المتعاقدة تبين الحدود الدنيا و  حيث أن المصلحة القصوى:_ الحدود الدنيا و 4
أي أن قيمة ما يلزم المتعامل  و/أو اللوازم و/أو الخدمات و/أو الدراسات موضوع الصفقة،

 قتصادي بتنفيذه هي الكمية أو القيمة المتراوحة بين هذين الحدين.الإ

 ثانيا: تمييز صفقة الطلبات عن الأشكال الأخرى المشابهة
ة إجمالية عندما تشمل عدة تعتبر الصفق_ تمييز صفقة الطلبات عن الصفقة الإجمالية: 1

اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسات أو تقديم الخدمات وهذا حسب نجاز الأشغال أو ن ام عمليات
      .(1) من تنظيم الصفقات العمومية 11المادة 

التكراري الذي لا يتوفر في تختلف الصفقة الإجمالية عن صفقة الطلبات في الطابع 
خلاف البسيط، لطابع العادي و ، وكذلك كون صفقة الطلبات تتعلق بالصفقات ذات االأولى

 الصفقة الإجمالية التي تكون مرتبطة بمتطلبات تقنية ...الخ.

يشترك عقد البرنامج المنصوص عليه في المادة  _ تمييز صفقة الطلبات عن عقد البرنامج: 2
من تنظيم الصفقات العمومية مع صفقة الطلبات في إمكانية تعدد السنوات، غير أن الأول  11

، في حين الثانية تعتبر في حد ذاتها صفقة تنفيذية تجتمع يمثل عقد مرجعي لصفقات تنفيذية
  .(2) في صلبها جميع البنود اللازمة لتنفيذها

الموقع ومبلغ عقد أهميتها و طبيعة الخدمات الواجب تأديتها و  تفاقية عقد البرنامجتحدد إ
لقيمة     القصوى ات تبين الحدود الدنيا و رزنامة انجازه، في حين أن صفقة الطلبالبرنامج و 

و/أو كمية الأشغال و/أو اللوازم و/أو الخدمات و/أو الدراسات موضوع الصفقة، بالإضافة 
ما آليا ما كيفيات تحديده المطبق علىلتحديد إما السعر وا   عمليات التسليم المتعاقبة. ته وا 

 

                                                           
   ، 7252مونية جليل، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  (1)

 .52ص 
 .512خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  (2)
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 الفرع الثاني: إجراءات إبرام صفقة الطلبات
المختلفة والتي تتبعها المصلحة المتعاقدة في إبرامها هذا الفرع الإجراءات في سنتناول 

 من تنظيم الصفقات العمومية الحالي. 14المادة صفقة الطلبات من خلال ما ورد في ل

 ولا: مجال الصفقة ومدتهاأ
نجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات صفقة الطلبات كما وسبق ذكره بإ تتعلق

المتكرر والتي لا تتطلب مواصفات تقنية معقدة، وتكون النمط العادي و  داد الدراسات ذاتأو إع
و أكثر شريطة أن ألا أن تتداخل في سنتين ماليتين ألتجديد، ويمكن لمدتها سنة واحدة قابلة 

 تتجاوز مدة خمسة سنوات كحد أقصي.

 الشروط التي يجب احترامها في صفقة الطلبات ثانيا: الإعتبارات و 
 14حيث ألزمت الفقرة الرابعة من المادة _إصدار مقرر التجديد من المصلحة المتعاقدة: 1

تبليغه للمتعامل المتعاقد، وذلك عند تجديدها لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة إصدار مقرر و 
 لنفقات.لأن يخضع المقرر للالتزام القبلي  على

 الطلبات كميةيجب أن تبين صفقة ت: _ المعلومات التي يجب أن تحتويها صفقة الطلبا2
و/أو الدراسات التي هي  للأشغال و/أو اللوازم و/أو الخدمات والقصوىو/أو قيمة الحدود الدنيا 

موضوع الصفقة، ويتمثل السقف الأدنى أو الأقصى إما في مبالغ مالية أو في كميات دنيا 
  .(1) هذين الحدين ىبناء علتعامل المتعاقد بتنفيذها والتي يجب أن يلتزم الم وقصوى،

ما آلياته و كما تحدد صفقة  ما كيفيات تحديده المطبق الطلبات إما السعر وا  عمليات  علىا 
ي تحدد كيفيات التسليم المتعاقبة، ويشرع في تنفيذ الصفقة بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية الت

المتعامل المتعاقد يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الصفقات  التسليم، بمعني أن

                                                           
"، دار الهدي للطباعة  دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، الصفقات العمومية " النوي خرشي (1)

 .515، ص7250والنشر و التوزيع، الجزائر، 
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الجزئية، وليس بمقرر التجديد الذي يعتبر إجراء داخلي يهم المصلحة المتعاقدة ويبرز نيتها فقط 
 .(1) في تجديد صفقة الطلبات

ة من ادسلقد نصت الفقرة السقتصاديين: منح صفقة الطلبات لعدة متعاملين إ_ إمكانية 3
منح صفقة الطلبات لعدة متعاملين نه يمكن للمصلحة المتعاقدة محل الدراسة، أ 14المادة 

قتصادية و/أو مالية ذلك، لكن شريطة نصها في دفتر الشروط إقتصاديين، إذا تطلبت شروط إ
 كيفيات تطبيق هذا الحكم. على

 القانوني بصفقة الطلبات في حدوديتم الالتزام _ كيفية الالتزام القانوني لصفقة الطلبات: 4
من القانون  21الالتزام المحاسبي بالصفقة، مع مراعاة مبدأ السنوية المنصوص عليه في المادة 

منه، عن طريق تبليغ الطلبات للمتعامل  29وكذا المادة  المالية المتعلق بقوانين 04-52
 المتعاقد.

على الالتزام بكل البنود  مصلحة المتعاقدةموافقة ال لالتزام القانوني المذكور أعلاه،يعني ا
التعاقدية التي تحتويها الصفقة ليترتب عليها أعباء مقابل حقوق من تاريخ تبليغها الصفقة إلى 
المتعامل المتعاقد، وذلك في حدود الالتزام المحاسبي، أي في حدود الالتزام المالي للمبلغ 

ض النظر عن أحكام الفقرة الخامسة من صفقة عند مراقبة توفر الإعتمادات بغلالمخصص ل
  .(2) من نفس المرسوم 591المادة 

تحدد المصلحة المتعاقدة حدود إختصاص لجان ختصاص لجان الصفقات: إ_ كيفية تحديد 5
استنادا للحدود القصوى التي صرحت بها لصفقة الطلبات وذلك طبقا لما نصت عليه الصفقات 

 .14الفقرة التاسعة من المادة 

كما أضافت الفقرة العاشرة من المادة المذكورة أعلاه، أن الحدود الدنيا تلزم المصلحة 
بمعنى المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد، وتلزم الحدود القصوى الأخير تجاه المصلحة المتعاقدة، 

                                                           
، ص الصفقات العمومية " دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية"، المرجع السابقخرشي النوي،  (1)

517. 
 .511، ص المرجع نفسه (2)
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ينخفض المبلغ الإجمالي للكميات موضوع الطلبات الجزئية خلال سنة عن المبلغ الإجمالي  ألا
  .(1) للحد الأدنى المعبر عنه ضمن الصفقة

من تنظيم الصفقات العمومية  71أن الفقرة الثانية من المادة  إلىفي الأخير تجدر الإشارة 
عتمادات ، وذلك فور تبليغ الإصفقة الطلباتسمحت بإبرام صفقة تسوية ل الساري المفعول

 .من نفس المرسوم 72المالية بغض النظر للأحكام المخالفة للمادة 

لماء والغاز المطلب الثاني: محدودية المنافسة في الصفقات المتعلقة با
 نترنتوالكهرباء والهاتف والأ 

الصفقات لة تأطير إبرام في مسأ 71لتي أشارت إليها المادة ا 14المادة  إلى بالعودة
نترنت، نجد أنها تتكلم عن صفقة عمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأال

الطلبات التي تكلمنا عنها سابقا، والتي لا تعتبر طريقة إبرام بل مجرد أسلوب وكيفية تتماشي 
إبراز توفر  مع صيغ الإبرام وهي طلب العروض والتراضي، باعتبارها المحددات الرئيسية في

  .(2) لم تبين طريقة الإبرام 14و 71المنافسة في هذه الصفقات، لاسيما أن كلتا المادتين 
وذلك  ))الفرع الثاني(( وقصورها ))الفرع الأول((، لهذا سنذهب لتبيان حالة انعدام المنافسة

نوع الخدمة التي ستعد  تبعها المصلحة المتعاقدة بناء علىبالنظر لصيغة الإبرام التي يمكن أن ت
 صفقة الطلبات بصددها.

 نعدام المنافسةالفرع الأول: حالة إ
 التنظيم الساري المفعول من من 71الصفقات المنصوص عليها في المادة  علىما يسجل 

الكهرباء ف الماء و خاصة فيما يتعلق بتكالي، و الأخيرة تنعدم فيها أن هذه حيث مبدأ المنافسة

                                                           
        "، المرجع السابق، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية " خرشي النوي، الصفقات العمومية (1)

 .512ص 
 .29ص  المرجع نفسه، (2)
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المصلحة المتعاقدة الصلاحية في إبرام صفقات الطلبات المتعلقة بها عن والغاز، مما يعطي 
  .(1) من تنظيم الصفقات العمومية 49طريق التراضي البسيط طبقا لنص المادة 

حتكار الواقعي التي يفرضها السوق، بحيث لا تتوفر هذه الخدمة إلى حالة الإويرجع ذلك 
متعامل واحد، سواء تعلق الأمر بخدمات الكهرباء والغاز التي تحتكرها الشركة الوطنية  لدى إلا

للكهرباء والغاز، وأيضا في مجال المياه المحتكر من الجزائرية للمياه، باستثناء مدينة العاصمة 
  .(2) أين منح الامتياز لشركة المياه الفرنسية

المنافسة تتوفر في الخدمات الثلاثة الوارد ذكرها أعلاه، والتي  نعدامبالتالي فإن حالة إ
 تبرمها المصلحة المتعاقدة عن طريق التراضي البسيط الذي تنعدم فيه المنافسة.

 : حالة قصور المنافسةالثانيالفرع 
نترنت تعرف سوقها منافسة لا بأس بها، وبالتالي فهذا يعني لا بد وأن خدمات الهاتف والأ

ال في من حتمية اللجوء لتراضي البسيط بحجة الوضعية الاحتكارية كما هو الحالخروج 
ستشارة إجراء التراضي بعد الإ إلىالكهرباء والغاز، فيمكن اللجوء الخدمات المتعلقة بالماء و 
  .(3) من تنظيم الصفقات العمومية بدلا من التراضي البسيط 15المنصوص عليه في المادة 

لتراضي لالمصالح المتعاقدة اللجوء  علىالحالة الواقعية هي من تفرض  مجمل القول أن
 14و  71ستشارة، لكن التنظيم القانوني للمادة دل طلب العروض أو التراضي بعد الإالبسيط ب

وعدم حصر هذه الصفقات في إجراء التراضي البسيط لم يكن  من تنظيم الصفقات العمومية
 عبطا من المشرع الجزائري.

قتصادي الذي أقبلت لتي أخذها المشرع الجزائري هي الإنفتاح الإعتبارات الابد أن الإ
حتكار وتبنته دستوريا من خلال النص على حرية الإستثمار و التجارة و منع الإ عليه الجزائر

                                                           
 .2، المرجع السابق، ص حمزة حضري وضياف ياسمينة (1)
جراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  (2)  .   72، ص 7252خالد خليفة، طرق وا 
 .08 "، المرجع السابق، ص النوي حرشي، الصفقات العمومية " دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية (3)
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قتصادية الضيقة ، وبسبب الأوضاع الإ(1)7252ي لسنة دستور التعديل المن  41في المادة  
حتكار في المجالات المذكورة في اء حالة الإإنه الجزائر حاليا، فليس بعيدا أن نرىالتي تعيشها 

من تنظيم الصفقات العمومية لتصبح من المجالات التنافسية، فيفتح الباب للمصالح  71المادة 
لطلب العروض في هذه الخدمات مع إمكانية اللجوء لأسلوب صفقة  لم لا المتعاقدة للجوء
  دة من الميزات التي يتيحها هذا الأسلوب من طول المدة ...الخ.الطلبات للاستفا

المرسوم فكرة فتح هذه المجالات سير الجزائر نحو  علىمن سبيل الأمثلة التي تبرهن 
ت منح امتيازات توزيع الذي يحدد كيفيا 7220أبريل  29المؤرخ في  554-20التنفيذي رقم 

دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، حيث أعطت الكهرباء والغاز وسحبها و 
القبض المباشر لتسديدات هذا المرفق، وبالتالي صلاحية متياز منه لصاحب الإ 21المادة 

ذلك في حالة وجود عدة  تعاقدة ستبرم صفقاتها مع صاحب الإمتياز، وخذ علىفالمصالح الم
الغاز بأسلوب صفقات طلبات في مجال الكهرباء و  اممتعاملين، الشيء الذي سيفتح الباب لإبر 
 .(2)  طلب العروض أو التراضي بعد الاستشارة
درت في مجال المياه و الهاتف والأنترنت، والتي ص هذا إلى جانب قوانين ومراسيم عديدة

بتخبطها في  ائر ستعمد إلى تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، خاصة لربما أن الجز  نرى أنه
ظيم من تن 71قتصادية حاليا، وهكذا فان التنظيم و البناء القانوني للمادة الأزمة المالية والإ ظل

مراسيم ذا بعين الاعتبار مختلف القوانين والالصفقات العمومية جاء وفقا لإعتبارات مستقبلية، أخ
   قتصادي. التي تنص علي الانفتاح الإ

 

 

 

                                                           
 .7252مارس  22، المؤرخة في 7252لسنة  54الجريدة الرسمية العدد  (1)
 .  7220بريل سنة أ 51 ، المؤرخة في7220لسنة  72الجريدة الرسمية العدد  (2)
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 خلاصة الفصل
ل تبين لنا أن المصلحة المتعاقدة فيما يخص الإجراءات من خلال دراستنا لهذا الفص

تطبيق الإجراءات  فقات ذات النمط العادي والمتكرر، يمكن لها أن تلجأ إلىالخاصة بالص
الشروط الخاصة طرفها تحدد فيها مختلف الأحكام و المكيفة، وذلك بإعداد إجراءات داخلية من 

ية، حيث تقوم باستشارة متعاملين إقتصاديين بعد بالصفقة دون الرجوع لتنظيم الصفقات العموم
ا بدليل عدم تفصيله من طرف المشرع الإشهار الملائم الذي يبقي غامض القيام بما يسمى

الجزائري، لكن الحرية التي تركها المشرع للمصلحة المتعاقدة ليست مطلقة بدليل إخضاع هذه 
تقرير حالات عدم قة بالملحق و زئي كالأحكام المتعلالأخيرة لتنظيم الصفقات بشكل ج

من التنظيم الساري المفعول  74الخدمات الخاصة في المادة  ، وتجدر الإشارة أن الجدوى...الخ
 51كذلك تخضع للإجراءات المكيفة حتى في ظل تجاوز مبالغها للحدود المذكورة في المادة 

ة الطعون المقدمة، المختصة و دراس مع إخضاعها  لرقابة لجنة الصفقاتمن نفس المرسوم 
المشرع المصلحة المتعاقدة من اللجوء للإجراءات المكيفة إذا تعلق الأمر بالحالات  وأعفى

والمتعلقة بالتراضي البسيط، وكذا التعاقد عن طريق من نفس المرسوم  49المذكورة في المادة 
ي الطلبات المنافسة ف ما يخص، أما فيمن نفس المرسوم 75ذكور في المادة مسند الطلب ال

ففي  ،ستشارة و كذلك سند الطلبءات المكيفة فنلاحظ قصورها في الإالمبرمة عن طريق الإجرا
كيفية الإشهار الملائم وترك تقدير ذلك للمصلحة  مشرول يعود السبب لعدم إبراز الالإجراء الأ

 المتعاقدة، أما الإجراء الثاني لم يبين فيه كيفيات تجسيد المنافسة.

نترنت، فقد أحال المشرع اء والغاز والكهرباء والهاتف والأتكاليف المتعلقة بالملبالنسبة ل
والمتعلقة بصفقة الطلبات، بسبب ما تتمتع  742-51من المرسوم الرئاسي  14تطبيقها للمادة 

التي تتلاءم مع هكذا طلبات بسبب به هذه الأخيرة من خصائص كالطابع التكراري والمدة، و 
على إبرامها مع متعاملين معينين، وبالتالي فإن مما يحتم  حتكاريلطابع الإإنعدام المنافسة ل

لإجراءات الشكلية في كل مرة، المصالح المتعاقدة من اللجوء للقيام با المشرع الجزائري أعفى
إصدار مقرر من من نفس المرسوم  14تباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة والإكتفاء بإ
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لتزام القانوني بالنفقات...الخ، لكن شريطة ألا يتجاوز مدة خمسة سنوات، تجديد الصفقة والإ
الكهرباء والغاز و  وفيما يتعلق بالمنافسة فيها فتنعدم تماما خاصة فيما يخص مجالات الماء

وقصورها في مجال خدمات  حيث تبرم الطلبات المتعلقة بها عن طريق التراضي البسيط،
لاعتبار آخر يتمثل في عدم إسنادها لإجراء  بأس بها و نافسة لانترنت التي تشهد مالهاتف والأ

 التراضي مباشرة.
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 الفصل الثاني
 السريعفي الصفقات ذات النمط المستعجل و الإجراءات الخاصة 

عادة ما تكون المصالح المتعاقدة ملزمة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في تنظيم 
الجزائري ببعض المجالات و الحالات الخاصة التي  فقات العمومية، لكن عناية من المشرعالص

من المصالح المتعاقدة  ها إتباع الإجراءات العادية، أعفى المشرعلا يمكن للمصالح المتعاقدة في
سير هذه  حسن الطرق الإستثنائية حفاظا منه علىض لعادية وكرس لها بعإتباع الطرق ا

ستعجال الملح الأمر بالأساس بحالة الإ ، ويتعلقالمصلحة العامةالمصالح وتحقيق الأمن و 
 12من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذلك المادة  21الواردة بالمادة 

تخاذ القرار، وسنبين كيفية طلب السرعة في االمتعلقة بالصفقات التي تتمن نفس المرسوم 
خصيص مبحث لكل منهما، خلال ت تنظيمهما و كذلك طريقة الإبرام والمنافسة فيهما، وذلك من

الإجراءات الخاصة و ، ))المبحث الأول((ستعجال الملحفنتناول الصفقات المبرمة بعنوان الإ
 .        ))المبحث الثاني((القرار إتخاذبالصفقات التي تتطلب السرعة في 

 ستعجال الملحلإالمبحث الأول: الصفقات المبرمة بعنوان ا
عمومية تنظيم الصفقات الالمتعلق ب 142-21مرسوم الرئاسي لالجزائري في ا مشرعذهب ال

ستعجال الملح منه إلى تنظيم حالة الإ 21وتفويضات المرفق العام، وبالتحديد المادة 
، اقدة في حال اضطرارها  اللجوء إلى هذا الإجراءوالإجراءات التي تتبناها المصلحة المتع

مختلف الأحكام التي تضمنتها هذه المادة من  دفعنا في هذا المبحث إلى تبيان الشيء الذي
، ))المطلب الأول(( خلال مطلبين رئيسيين، حيث سنتكلم عن التنظيم القانوني لحالة الاستعجال

 ستعجال الملحسة في الصفقات المبرمة بعنوان الإقصور التنظيم ومحدودية المناف ثم سندرس
 .         ))المطلب الثاني((
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 ستعجال الملحظيم القانوني لحالة الإالتنالمطلب الأول: 
الجزائري  شرعستعجال الذي أورده المعلق هذا المطلب أساسا بإظهار معنى شرط الإيت  

لك شروطه والإجراءات التي ، مبينين في ذمن التنظيم الساري المفعول 21في نص المادة 
لها  شابهةالمصلحة المتعاقدة إتباعها عند توفر هذه الحالة مميزين لها عن الحالة الم يجب على

بحيث من خلال فرعين  وذلك، من نفس المرسوم 44نص المادة الفقرة الثانية من والواردة في 
      ستعجال الملح((، ثم نتطرق للإجراءات في حالة الإالفرع الأولنبرز شرط الإستعجال ))

 .الثاني(( )) الفرع

 ستعجالشرط الإ الفرع الأول:
يسية، حيث سنتكلم عن المقصود بالإستعجال بصفة رئ عناصرقسمنا هذا الفرع إلى ثلاثة 

الملح  ستعجاللعمومية وشروطه، وأخيرا تمييز الإستعجال الملح في الصفقات اعامة، ثم الإ
 .من تنظيم الصفقات العمومية 44ستعجال الملح الوارد بالمادة عن الإ 21بالمادة  الوارد

 ستعجال بصفة عامةالإ أولا:
ستثنائية تعفينا من تطبيق الشروط والإجراءات ولا ة الاستعجال أنها: '' حالة إيقصد بحال      

  .(1) '' يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة
ه ذلك الإجراء الذي يتخذ بالسرعة يستعمل الإستعجال أيضا في مجال التقاضي على أن      

  .(2) التي يتوخي من ورائها عدم إستفحال النزاع وتطوره لوضعية يصعب إصلاح نتائجه ضمنها

متعاقدة في وضعية إستعجال مجال التعاقد، حيث تكون المصلحة اللكذلك الحال بالنسبة       
  .(3) ستثمارهالها وا  في وقت سريع سينجم ضياع مابرباط عقدي  تقم ها إذا لمكون أن

 

                                                           
(1) SHNALL, la pénalisation du droit des marches publics, LGDJ paris-CATHERINE PREBSSY  

France édition, 2003, p.111.   24نقلا عن خالد خليفة، المرجع السابق، ص .  
 .  44خرشي، الصفقات العمومية " دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية "، المرجع السابق، ص  النوي (2)
 .111عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، المرجع السابق، ص  (3)
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 شروطه في الصفقات العموميةستعجال الملح و الإ ثانيا:
ستعجال التي تسمح بتطبيق الإجراء المنصوص عليه في مشرع الجزائري حالة الإحدد ال

ك أو استثمار قد بالخطر الداهم الذي يتعرض له ملمن التنظيم الساري المفعول  21المادة 
ك للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، أو وجود خطر يهدد استثمار أو مل تجسد في الميدان،

يكون في وسع المصلحة  العمومية، وذلك شريطة ألا ولا يسعه التكيف مع أجال إبرام الصفقات
لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من أستعجال، و المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الإ

 طرفها.
ستعجال بصفة عامة أو الإستعجال في في الصفقات العمومية عن الإ ستعجالميزة الإ

ة التي الحال ها تدل علىفإن على شيئ ن دلتإضافة صفة الإلحاح والتي وا  مجال التقاضي، ب
ومفاجئا للمصلحة المتعاقدة التي لا تمتلك من الزمن ما يتيح لها  حالاا يكون فيها الخطر واقعيا و 

بمجموعة من نفس المرسوم  21ستعجال في المادة اقترنت حالة الإ ومية، ولهذاإبرام صفقة عم
 من الشروط وهي: 

 _ أن يكون هناك خطر قد يلحق ضررا بالأشخاص أو الأموال أو الأملاك.2
أي بتطبيق صيغ الإبرام  _ أن يستحيل التكفل بما يقتضيه درء الخطر بالطرق العادية،1

 قل تنافسية.ى ولو كانت أتنظيم الصفقات العمومية حت في الموجودة
الضرورة تقدر  من إجراءات وأشغال وخدمات، لأن المصلحة المتعاقدة الضروري _ ألا تتعدى2

  .(1) بمقدارها كما ينص الفقه

ستعجال ولا تكون دة توقع الظروف المسببة لحالة الإلا يكون في وسع المصلحة المتعاق_ أ4
 نتيجة مناورات ومماطلات من طرفها.

 

 
                                                           

       مة الصفقات العمومية "، المرجع السابق،  النوي خرشي، الصفقات العمومية "دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظو  (1)
 .11-12ص 
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 94ستعجال الوارد في الفقرة الثانية من المادة عن الإ 21تمييز الإستعجال في المادة  ثالثا:
من التنظيم الساري المفعول نجد أن عنصر  21من نص المادة  باستقراء الفقرة الأولى

ستعجال الوارد في الفقرة ي تنفيذ الخدمة، هو نفسه عنصر الإستعجال الذي يبرر الشروع فالإ
 هما يختلفان من نواحي عديدة سنبرزها كالتالي:، إلا أننفس المرسوممن  44الثانية من المادة 

لا تكون عند عبارة ''...وأ 44ي نص المادة ف : لقد توقف المشرعالترخيص بتنفيذ الخدمات_2
'...بالشروع في بداية تنفيذ نه لم يستعمل عبارة 'أ نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها...''، أي

، وعليه فما يمكن فهمه أن الانطلاق في بداية تنفيذ الأشغال 21الأشغال...'' الواردة في المادة 
  .(1) بعد إبرام الصفقة 44قبل إبرام الصفقة، بينما في المادة  21مسموح به في المادة 

ستعمل مشرع ابالتراضي نجد ال: إذا تمعنا جيدا في المواد الخاصة إجراء التراضي البسيط_ 1
 ييستعمل مصطلح نجده لم 21ت إذا تمعنا في المادة مصطلح ''إجراء''، لكن في نفس الوق

  .(2) ''الترخيص'' ''تراضي'' أو ''إجراء''، بل استعمل مصطلح لا نجده في مواد التراضي ألا وهو

ما هو ضروري فقط لمواجهة  على 21تقتصر الخدمات في المادة  طبيعة الخدمات:_ 2
 تكون كلية وليست جزئية. 44الظروف المذكورة، لكن في المادة 

حاسبة مجلس الم لىستعجال إ: يجب أن ترسل نسخة من مقرر الإستعجالرقابة مقرر الإ_ 4
تشية المفلعمومية وتفويضات المرفق العام و سلطة ضبط الصفقات اوالوزير المكلف بالمالية )

صل فيه قبل إبرام الصفقة تم رقابته والفت 44للمالية(، في حين الإستعجال في المادة العامة 
موافقة لسابقة للجنة الصفقات العمومية و نطلاق في تنفيذ الخدمات، ويخضع للرقابة اوقبل الإ

  .(3) السلطة المختصة، ثم يمنح الأمر ببدأ الأشغال بعد إمضاء الأطراف المتعاقدة الصفقة

                                                           
المؤرخ في  142-21من المرسوم الرئاسي  44والمادة  21مريم زروقي، حالات الإستعجال الواردة في المادة أنظر  (1)

، http://www.mouwazaf-dz.com ،2مومية وتفويضات المرفق العام، صوالمتضمن تنظيم الصفقات الع 21/61/1621
 .22:12، على الساعة 1622أفريل  21أطلع عليه يوم 

 .1المرجع نفسه، ص  (2)
 المرجع نفسه. (3)

http://www.mouwazaf-dz.com/
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 على ااختيار المتعاقد وفق إجراء التراضي البسيط يجب أن يكون بناء إن المتعاقد: _اختيار5
 وتتمثل في: 16عدة نقاط حددتها المادة 

المصلحة المتعاقدة ملزمة بتحديد حاجياتها قبل البدء في إجراءات  حيث أن أ_ تحديد الحاجات:
 .21لك في المادة ها غير ملزمة بذقة وفق التراضي البسيط في حين أنإبرام الصف

تأكد أن ت: في إطار التراضي البسيط يجب قتصادي وكيفية اختيارهب_ قدرات المتعامل الإ
قتصادي قبل تخصيص المتعاقدة من القدرات الفنية والمهنية والمالية للمتعامل الإ المصلحة

القدرات تصادية، في حين أن هذه قجب أن تختار العرض الذي يتوفر على مزايا إالصفقة له، وي
 .                  (1)21غير ملزمة للمتعاقد في نص المادة المزايا و 

 142-21من المرسوم الرئاسي  11ة السادسة من المادة حسب الفقر : ج_ تنظيم المفاوضات
 ا التفاوض حول شروط تنفيذ الصفقةلجنة مهمته يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تنشأ

الظروف التي تخضع لها الصفقة المبرمة في ظل  في حين أن وتحديد العرض المالي...الخ،
تفاق الطرفين عن الوقت الضيق وذلك بالسماح باخصها المشرع بإجراءات تتلاءم و  21المادة 

 .   (2) طريق تبادل الرسائل، أي دون تفاوض

 الفرع الثاني: الإجراءات في حالة الإستعجال الملح
بمجموعة من الإجراءات التي  21المادة مشرع الجزائري الإستعجال الوارد في خص ال

 يجب إتباعها أثناء تطبيق هذا الإجراء والتي سنوردها كالتالي:

 أولا: إصدار المقرر
تنفيذ الخدمات  إمكانية إصدار مقرر الشروع في على 21ى من المادة نصت الفقرة الأول
 ، ولقد أعطى المشرعالمادةنفس ستعجال الملح المنصوص عليه في عند توفر عنصر الإ

أو الوالي أو  الوزير المعني حسب كل قطاع وزاريأو  ة إصداره لمسؤول الهيئة العموميةصلاحي
                                                           

 .1مريم زروقي، المرجع السابق، ص  (1)
 مريم زروقي، المرجع نفسه. (2)
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هذه  142-21سي رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير الذي أعطاه المرسوم الرئا
-26السابق  الرئاسي من المرسوم 62 ي ظل المادةه لم يكن يتمتع بها فالصلاحية علما وأن

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 121

في نفس الفقرة ألزم السلطة التي تصدر المقرر تعليل أسباب  مشرعال على أنيجب التنبيه 
 ستعجال الملح. لشروع في الخدمات وتبرير حالة الإالترخيص با إلىاللجوء 

 ما هو ضروري علىثانيا: اقتصار الخدمات 
على ما هو ألزم المصلحة المتعاقدة بتحديد الخدمات  شرعنجد الم 21 إذا تمعنا في المادة

إبرام  تثناء عن الأصل كون أنهذا الإجراء اس ضروري لدرء حالة الإستعجال فقط، وذلك لأن
من نفس  62الصفقة العمومية يكون قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات حسب نص المادة 

قرها المادة وجب التقيد بالحدود التي أاستثناء عن هذه  21نص المادة  وم، وبما أنالمرس
 .شرعالم

 ثالثا: إرسال نسخة من المقرر 
مقرر الشروع في وجوب إرسال  ت علىها حثنجد أن 21قرة الثانية من المادة بالرجوع للف

لعمومية بط الصفقات اسلطة ضتنفيذ الخدمات إلى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية )
المتفشية العامة للمالية(، كون هذا الإجراء منافي للمبادئ الواردة وتفويضات المرفق العام و 

 ذكورة فوق.مفوجب تبريره أمام الجهات ال 61بنص المادة 

 تفاق الأطرافابعا: كيفية إر 
مح لها في هذا الإجراء لظروف التي تحيط بالمصلحة المتعاقدة، سشرع لمراعاة من الم

ستعجال ق الرسائل وذلك عندما لا يسمح الإتفاق مع المتعامل المتعاقد عن طريبإثبات الإ
 بإعداد صفقة قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، وذلك لتوفير السرعة لدرء المخاطر التي قد تقع.
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 سبيل التسوية  علىخامسا: إبرام صفقة 
عن صفقة التسوية، حيث ذهب  ها تكلمتنجد أن 21مادة الأخيرة من نص ال بالنظر للفقرة

، بضرورة إبرام 21الإجراء الوارد بالمادة  إلىتنبيه المصالح المتعاقدة التي تطرقت  المشرع إلى
مقرر  علىسبيل التسوية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع  علىصفقة عمومية 

لرقابة ما جاء في صفقة على هيئات الرقابة الخارجية الشروع في تنفيذ الخدمات، وعرضه 
 . 21التسوية والتأكد من تتبع المصلحة المتعاقدة لكافة الإجراءات الواردة في نص المادة 

الصفقات المبرمة  محدودية المنافسة فيالمطلب الثاني: قصور التنظيم و 
 ستعجال الملحبعنوان الإ

من تنظيم الصفقات العمومية  21الوارد في المادة ستعجال الملح رأينا فيما سبق أن الإ
جراء استثنائي ضوابط محددة، مقترن بشروط و  الساري المفعول، هو عبارة عن حالة خاصة وا 

قصور التنظيم دراسة  دفع بنا إلى مطلقها، الشيء الذي الدقة لم تكن علىإلا أن التحديد و 
مستوي هذا  عن مسألة توفر المنافسة على، في حين تكلمنا ))الفرع الأول((21 القانوني للمادة

 .))الفرع الثاني(( الإجراء

 الفرع الأول: قصور التنظيم
جل درء كذا إجراء للمصالح المتعاقدة من أبإتاحة ه 21الجزائري في المادة  شرعأحسن الم      

نه لم يوفق في غير أت المفاجئة وغير المتوقعة، المخاطر التي قد تمسها جراء بعض الحالا
نهج خاطئ، ويظهر هذا القصور في  علىالحصانة اللازمة التي تحول دون تطبيقها  هاإعطاء

 بعض النقاط التي أوردناها فيما يلي:

 أولا: مسألة التقدير
لو كان مسؤول المصلحة عدم ترك مسألة التقدير لشخص واحد حتى و  كان من المفترض

قنية تتشكل لغاية معاينة حجم ومدى إحداق يعهد الأمر للجان تالمتعاقدة، فكان الأجدر أن 
، بالإضافة لتحديدها المقدار الضروري للخدمات، هميته، وتقرير إلحاحيته من عدمهاداالخطر و 
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الأكثر كفاءة في هذا  وتعتبر مراكز المراقبة التقنية سواء المتخصصة بالبناء أو الأشغال
تقني لهذه اللجان يحق لمسؤول المصلحة إتخاذ القرار الذي يراه التقرير ال على ابناء المجال، ثم

  .(1) مناسبا للتكفل بالحالة

 صفقة التسوية ثانيا: التأشير على
تقع المصلحة المتعاقدة بعد إبرامها صفقة التسوية في مشكل ألا وهو إمكانية  يمكن أن

 رفض المراقب المالي التأشير عليها، وذلك تقديرا منه أنا حالة الاستعجال الملح غير متوفرة،
عدم تسوية الجانب المالي للصفقة فتبقي المصلحة المتعاقدة معلقة بما يراه  مما قد يؤدي إلى

 الحل الذي سنورده في النقطة الثالثة. اما اللجوء إلىالي، لذا كان لز المراقب الم

 ثالثا: توضيح المادة عن طريق التنظيم
لة خر المادة إلى الإشارة لمسأفي آ شرع الجزائري وعلى غير العادة لم يلجأأن الم نرى

صدور التنظيم لة واد المعقدة والاستثنائية، ألا وهي مسألطالما كان ينبه إليها في مختلف الم
م بمادة وحيدة، خاصة لا ينظ  نه إجراء استثنائي أمن الأفضل وبما ألتوضيح المادة أكثر، فكان 

 ح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار المقرر، ونحن نعي جيدا أنه علىالتنظيم سم وأن
لأخير المحلي قد لا تتوفر الكفاءات المناسبة لتطبيق المادة في ظل عدم معرفة ا المستوى

حاطته بمجال الصفقات العمومية.  وا 
فقط عن قسم الصفقات  هو صدور فتوى وحيدة ه أعلاهمما يدعم الطرح الذي قمنا بتقدي      

ئيس ر  أن والي ولاية عين الدفلي، وجاء فيها زارة المالية، والتي جاءت ردا علىالعمومية بو 
ن يرخص بموجب مقرر معلل البداية في تنفيذ الخدمات، وهذا المجلس الشعبي البلدي مخول لأ

على ، فإذا كان الوالي وما يتوفر عليه من كفاءات 21في المادة  وضوحا جلياالشيء واضح 
 مستوى الولاية يتساءل على مسألة بسيطة كهذه، قس على ذلك حالة المنتخبين على مستوى

                                                           
السابق،       ، المرجع " دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية " النوي خرشي، الصفقات العمومية (1)

 .  11ص 
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      يتطرق لمسألة توضيح المادة عن طريق  أن شرعالم علىالبلديات، وبالتالي كان لزاما 
 .(1) التنظيم

 الفرع الثاني: إنعدام المنافسة
من  21 المادة إن ما يمكن إستنتاجه بالنسبة للصفقات المبرمة وفق الإجراء الوارد في

ة وتؤول إلى الصفر، المنافسة فيها منعدم التنظيم الساري المفعول المتعلق بالإستعجال الملح أن
اختيار المتعامل المتعاقد يكون بطريقة مباشرة من طرف المصلحة المتعاقدة قبل إبرام  أنكون 

بة وسلطة ضبط الصفقات الصفقة، ولا يمكن التذرع بخضوع هذا الإجراء لرقابة مجلس المحاس
ها بديل للمنافسة بين العمومية والمفتشية العامة للمالية ولجنة الصفقات المختصة للقول بأن

  .(2) ينالمترشح

، والتي تبرم عن من نفس المرسوم 44ستعجال المذكورة في المادة قياس مع حالة الإبال
الذي تنعدم فيه ط الذي يعتبر استثناء في إبرام عقود الصفقات العمومية و طريق التراضي البسي

الخدمات روع في تنفيذ هذا الإجراء وهو الترخيص بالش المنافسة، ما بالك حول الاستثناء على
 مفاوضات. مباشرة قبل إبرام الصفقة دون أي

ستعجال شرع ضرورية لقيام حالة الإما يمكن ملاحظته أن المقتضيات التي جعلها الم
والتي  44، هي نفسها المقتضيات التي أدرجها في الفقرة الثانية من المادة 21الملح في المادة 

تراضي البسيط، وبذلك يمكن القول أنه ال إلىتعطي الصلاحية للمصلحة المتعاقدة في اللجوء 
ء إما ستعجال الملح فإن للمصلحة المتعاقدة الخيار في اللجو في حالة توافر شروط حالة الإ
إبرام صفقة عن طريق إجراء  ىل إبرام الصفقة، أو اللجوء إلالشروع في تنفيذ الخدمات قب

 . (3) التراضي البسيط

 
                                                           

  .61، أنظر الملحق رقم 1621جانفي  22المالية، بتاريخ  الصادرة عن قسم الصفقات العمومية، وزارة 21مراسلة رقم  (1)
 .  1، المرجع السابق، ص ياف ياسمينةضو  ضريحمزة خ (2)
 .1حمزة خضري وضياف ياسمينة، المرجع السابق، ص  (3)
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بالصفقات التي تتطلب السرعة في المبحث الثاني: الإجراءات الخاصة 
 اتخاذ القرار

 12الجزائري وعناية منه بخصوصية بعض المجالات، نص من خلال المادة  مشرعال إن
إجراء ذو طبيعة متميزة عن الإجراءات  فقات العمومية الساري المفعول علىمن تنظيم للص

تأقلم هذا النوع  مراعاة لعدم المتبعة في إبرام الصفقات العمومية في ظل الظروف العادية، وذلك
جال إبرام الصفقات العمومية، لذلك سنتطرق لدراسة هذا المبحث من الجهة من الصفقات مع آ

مطلب ي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار ))الالمتعلقة بخصوصية الإبرام في هذه الصفقات الت
المنافسة في هذا الإجراء  مسألة ، ومن جهة ثانية دراسة  قصور الجانب التنظيمي وكذا ((ولالأ
 .((ثانيالمطلب ))ال

المطلب الأول: خصوصية طريقة الإبرام في الصفقات التي تتطلب السرعة في 
 اتخاذ القرار

تنظيم الصفقات العمومية الحالي سيما الفقرة الأولي منها من  12باستقراء نص المادة 
الصفقات العمومية  كام المطبقة علىأعفى المصالح المتعاقدة من الأحالجزائري  شرعالم نجد أن

 ،سيما ما يخص منها طريقة الإبرام 142-21ول من المرسوم الرئاسي الخاصة بالباب الأ
في لب من المصلحة المتعاقدة السرعة الخدمات التي تتطت استيراد المنتجات و وذلك في صفقا

كما سنتناول  ع الأول((،))الفر  اتخاذ القرار، حيث خصها بطريقة خاصة للإبرام من هذه المادة
 . ))الفرع الثاني(( الرقابة الخارجية عليها

 الفرع الأول: إجراءات الإبرام
من  اتخاذ القرار بموجب الفقرة الأولىنوع الصفقات التي تتطلب السرعة في  بين المشرع

، حيث حصرها في استيراد منتجات أو الخدمات 142-21من المرسوم الرئاسي  12المادة 
لتقلبات اوهي طبيعة المنتجات أو الخدمات و التي يجب أن تحتوي أربعة عناصر متميزة 

والتي لا تكون  ،توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها السريعة في أسعارها ومدى



 الإجراءات الخاصة في الصفقات ذات النمط المستعجل والسريع ................................:.....الفصل الثاني

 
39 

جراءات إبرامها والتي سنحددها وقد بين المشرع إ مكيفة مع آجال إبرام الصفقات العمومية،
 كالتالي:

 الخدمات: تحديد قائمة المنتجات و أولا
آلية تحديد قائمة   أنمن التنظيم الساري المفعول  12الفقرة الثالثة من المادة  نصت
الخدمات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار هي إصدار قرار وزاري مشترك بين المنتجات و 

برم ضافة لوزير القطاع المعني الذي ستة والوزير المكلف بالتجارة بالإالوزير المكلف بالمالي
 الصفقات لصالح قطاعه.

ه صدر قرار وزاري مشترك وحيد في مجال الصفقات التي تتطلب تجدر الإشارة إلى أن
السرعة في اتخاذ القرار ويتعلق الأمر بوزارة الاتصال وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك 

 ما يلي:كمنه القائمة  61والتي حددت المادة  1621أكتوبر  22المؤرخ في 

 كراء ترددات الأقمار الصناعية. -
 الأقمار الصناعية.البث المباشر عبر  -
 البث عبر الموجات القصيرة. -
 .(1) اقتناء برامج أجنبية لدي المنتجين و/أو الموزعين الأجانب -

 ثانيا: تشكيل لجنة وزارية مشتركة
وزير القطاع المعني باستيراد المنتجات والخدمات  أن 12الفقرة الثانية من المادة  أشارت

عليه أن يقوم بمناسبة كل عملية بتأسيس لجنة وزارية  تي تتطلب السرعة في اتخاذ القرارال
مشتركة خاصة، أي أن يكون جزء من أعضائها تابعين للقطاع المعني باستيراد المنتجات 

المالية، ء الآخر من قطاع وزارة التجارة و ، والجز مع ضرورة أن يكونوا مؤهلين لذلك والخدمات
هذه اللجنة بالقيام اقدة المعني، وتتمثل مهام ويخضع هؤلاء كلهم لرئاسة ممثل المصلحة المتع

 اختيار الشريك المتعاقد معها.بالمفاوضات و 
                                                           

 .1621أكتوبر  24، المؤرخة في 1621لسنة  12الجريدة الرسمية العدد  (1)
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 ثالثا: إبرام صفقة تسوية
المصلحة المتعاقدة ملزمة  من نفس المرسوم على أن 12أفادت الفقرة الأخيرة من المادة 

ي تنفيذ الخدمات، جل ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من تاريخ الشروع فبإبرام صفقة تسوية خلال أ
 الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية. علىوتعرض 

السابقة الذكر والتحليل  21كذلك مثلها مثل المادة  12المادة  ما يمكن استخلاصه أن
، حيث يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة 62تعتبر استثناء عن نص المادة 

المنتجات المستوردة في ظل ي تتمتع به الخدمات و السرعة الذ العمومية، ويعود ذلك لطابع
 حيث لا يسع الوقت لإتباع الإجراءات الشكلية في إبرام الصفقات العمومية. 12المادة 

 الفرع الثاني: الرقابة الخارجية بعد الشروع في تنفيذ الخدمات
عاقدة المصلحة المت من التنظيم الساري المفعول أن 12الفقرة الأخيرة من المادة  نصت

الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية، والتي  علىعند تحريرها لصفقة التسوية يجب أن تعرضها 
في كل الإدارات المعنية بالخضوع على جميع المستويات و تتعدد أجهزتها من لجان موجودة 

ف الصفقة، وكذلك مجلس المحاسبة لتنظيم الصفقات العمومية تأكيدا لمبدأ التسيير الجماعي لمل
  .(1) المفتشية العامة للماليةو 

نجد أن غاية الرقابة الخارجية تتمثل  142-21من المرسوم الرئاسي  212بالنظر للمادة 
      لتشريع لالمصالح المتعاقدة  طرف في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المبرمة من

 امية.مطابقة التزامها بالعمل المبرمج بكيفية نظوالتنظيم المعمول به، و 

إحداث لجان تكلف بالرقابة من نفس المرسوم  211في المادة  مشرع الجزائريأوجب ال
    222الخارجية القبلية للصفقات العمومية وذلك بالنظر للحدود المالية المذكورة في المادتين 

 .224و

                                                           
 دار جسور لنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، (1)

 .   22 ، ص1622
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جنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة ولجنة وزع اختصاص كل من ل شرعن المنجد أ
الكبيرة تؤول  عتبار المالي، فالمبالغ الضخمة والقيم الماليةأساس الا القطاعية علىالصفقات 

 .(1) حصريا للجنة الصفقات القطاعية

  يتعلق باستيراد المنتجات  142-21من المرسوم  12بما أن الإجراء المذكور في المادة 
فاتورات الاستيراد  ما أنصفقة الخدمات أو اللوازم، وب ن الصفقة المبرمة هنا هيوالخدمات، فإ

اللوازم المذكورة في المادة تتجاوز الحدود المذكورة لصفقة الخدمات و تكون ذات مبالغ مرتفعة 
النظر في ارجية يعود للجنة الصفقات القطاعية ب، فإن الاختصاص في مجال الرقابة الخ224

 .12جراء المذكور في المادة الصفقات المبرمة وفق الإ

بالنسبة من نفس المرسوم  226للجنة القطاعية للصفقات حسب المادة تتمثل صلاحية ا
 صحة اجراءات ابرام الصفقة.    في مراقبة مدى 12مذكور في المادة جراء الللإ

المطلب الثاني: قصور التنظيم ومحدودية المنافسة في الصفقات التي تتطلب 
 السرعة في اتخاذ القرار

بالسرعة ولا يتكيف يتميز  خاص بإبرام الصفقات العموميةراء نا بصدد الكلام عن إجبما أن
المصلحة المتعاقدة من اللجوء  في الطرق الشكلية للإبرام يعفي جال الإبراممع متطلبات و آ

الصفقات العمومية، كان من الأجدر أن  علق بالأحكام المطبقة علىلأحكام الباب الأول والمت
التنظيم و التفصيل لكي يحمي الضمانات التي جاء بها  يكون هذا الإجراء الاستثنائي بدرجة من

تنظيم الصفقات العمومية وبالخصوص مبدأ المنافسة، لكن هذا الشيء الذي لم يكن للدرجة 
قصور التكلم عن  إلىتوفيرها لهذا تطرقنا في هذا المطلب  مشرعال ىالمرجوة والتي كان لزاما عل
 .((فرع ثانيانعدام المنافسة فيه ))ال، و ((ولالأفرع التنظيم في هذا الإجراء ))ال

 
 

                                                           
 .21تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، المرجع السابق ص عمار بوضياف، شرح  (1)
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 الفرع الأول: قصور التنظيم
من حيث القصور في التنظيم خلال إبراز قمنا في هذا الفرع بالتعليق على نص المادة 

 ملاحظتين أساسيتين:

  12من المادة  الصياغة القانونية للفقرة الأولى أولا: قصور
الإعفاء من أحكام  شرع الجزائري نص علىنجد أن الم 12من المادة  بالنظر للفقرة الأولى

ن هذا الإعفاء ومنه فإ الباب الأول من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
سيما تلك دئ العامة المدرجة ضمن نفس الباب بصفة كلية قد يشمل الإعفاء من احترام المبا

معقول بتاتا، وبالتالي كان من ن هذا الشيء غير تالي فإمنه، وبال 61الموجودة في المادة 
 '' على في ظل احترام المبادئ العامة المذكورة في المادة الخامسة جدر أن يضيف عبارة ''الأ

  .(1) حالها أن يبقي باقي العبارات على

المتعلقة و  121-26من المرسوم  61الجزائري في نص المادة شرع يجب التذكير أن الم
 أن ''، ونرى كام هذا المرسوم...من تطبيق بعض أح تعفى الإجراء كان قد أورد عبارة ''بنفس 

صفقات العمومية، كون أنها تترك لهذه العبارة معقولة مقارنة بالعبارة الواردة في التنظيم الحالي ل
قصر المدة لإقصاء لا يمكن التحجج بعاملي السرعة و  والتي 61المجال لتطبيق أحكام المادة 

 العمل بها.

الاستثناء من أحكام أكثر توضيحا وتدقيقا لمجال  مشرعينبغي في هذا الصدد أن يكون ال
الذي تفطن لوضع هذا  شرعن الملق بتنظيم الصفقات العمومية، ولم لا فإالباب الأول المتع

المجالات  الإجراء تحسبا لعدم تعطيل المصالح المتعاقدة، وتوقعا منه لخصوصية بعض
، ءات التي تعطل المصالح المتعاقدةما يكون بمختلف الإجرا والقطاعات بالتحديد، فإنه أدرى

بذلك  من الناحية العملية، ويتجنب المشرع وبالطبع يكون التطبيق السليم لهذا الإجراء
 الإشكالات التي قد تتمحص من الفهم الخاطئ للإجراء.

                                                           
، المرجع السابق، " دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية "النوي خرشي، تنظيم الصفقات العمومية (1)

 .24ص
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 ل اللجنة الوزارية المشتركةثانيا: عدم توضيح المادة لطريقة عم
الجزائري نص أن الوزير المعني للقطاع الذي سيبرم صفقات تتطلب  مشرعصحيح أن ال

ن هذه الأخيرة برئاسة ممثل عيين لجنة وزارية مشتركة خاصة، وأالسرعة في اتخاذ القرار يقوم بت
عاقد، لكن الشيء لمتالمصلحة المتعاقدة هي التي تقوم بإجراء المفاوضات واختيار الشريك ا

من جهة و  ،ح مداولاتها هذا من جهةنه لم يبين كيفية تداول هذه اللجنة وكيف تص  الملاحظ هنا أ
ر اللجنة ما يجب أن يحتويه محض 142-21من المرسوم الرئاسي  12لم تبين المادة  أخرى

تعيين ن المقررات الصادرة عن الوزراء في تطبيق هذا الإجراء بمن عناصر لصحته، خاصة وأ
 أسماء أعضاء هذه اللجان. ن المشتركة الخاصة لا تنص إلا علىاللجا

ات تطبيق هذه المادة تفيد بتوضيح كيفي بالتالي كان على المشرع أن يضيف فقرة على
الأفضل من ذلك أن طة قرار يصدر عن وزير المالية، و وذلك بواس المادة عن طريق التنظيم

يفض مجمل الإشكالات، ويحذو عدة مواد يحل بها مجمل النقاط و  يوضح هذا الإجراء بموجب
حذو المشرع التونسي الذي خصص لهذا الإجراء بابا كاملا يحوي سبعة مواد تحت عنوان 

 المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة.

الجزائري من تبيان المقصود  مشرعما ذهب إليه ال ىن المشرع التونسي وزيادة علحيث أ
ه المواد، وصدور قائمة بخصوصها عن طريق قرار وزاري مشترك وتشكيل لجنة مشتركة من هذ

 من قانون الصفقات العمومية التونسي 222...الخ، بين كيفية تداول اللجنة وذلك في الفصل 
أن يدون في  وكيفية إصدار قراراتها، أي عن طريق إجماع أعضائها الحاضرين، وما يجب

ه لم يتوقف هنا بل أضاف الأحكام المتعلقة بدفاتر الشروط وما يجب ن..الخ، حتى أ.محاضرها 
 .(1) من نفس القانون 224أن يتضمن هذا الأخير وذلك بموجب الفصل 

الأحكام  مختلف ا أمكن للمشرع التونسي أن ينص علىنه إذما يمكن الخروج به هنا أ
 الجزائري لا يصعب عليه ذلك. مشرعن الالخاصة بهذا الإجراء، فإ

                                                           
 قانون الصفقات التونسي، المرجع السابق.( 1)
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 نعدام المنافسةالفرع الثاني: إ
المنافسة بالنسبة لإجراء الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ  ما يمكن تسجيله على

وباعتبار  أن المشرع 142-21من المرسوم الرئاسي  12القرار من خلال استقراء نص المادة 
ام إعفاءه من أحكوبمقابل  61ضرورة احترام المبادئ المذكورة في المادة  أنه لم ينص على

جراءات الإبرام والتي من بينها الإشهار بكل أنواعه، والذي يعد الباب الأول خاصة ما تعلق بإ
من بين أهم السبل لتكريس مبدأ المنافسة، وبالموازاة إعطائه الحرية للمصلحة المتعاقدة في 

الاعتبارات  وبناء على د مباشرة دون الدعوة للمنافسة، فإن هذه الأخيرةاختيار المتعامل المتعاق
ولا يمكن البتة القول أن تكليف لجنة وزارية بعملية اختيار المتعامل السابق ذكرها منعدمة، 

  .(1) غياب محددات وضوابط لعملها قتصادي قد يضمن تطبيق المنافسة، وخاصة في ظلالإ

ت التي ن تحدد قائمة الصفقاتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألزم المصالح المتعاقدة أ
تتطلب السرعة في اتخاذ القرار بموجب قرار وزاري مشترك، لكن هذا الأمر لا تلتزم به مختلف 

ذا فعلت فإنها لا تعمد إلىالمصالح المع ، بدليل نشره بالكيفيات التي ينص عليها القانون نية، وا 
حد  لىإلى يومنا هذا ع 1626سنة  صدر قائمة بهذه الخدمات منأن قطاع الاتصال فقط من أ

  .(2) علمنا

 

 

 

 

 

                                                           
 .1السابق، ص خضري حمزة، ضياف ياسمينة، المرجع  (1)
 المرجع نفسه. (2)
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 خلاصة الفصل
الجزائري بموجب بعض  المشرع دراسته في هذا الفصل يتضح لنا أنمن خلال ما تقدم 

الظروف والحالات قد سمح للمصالح المتعاقدة بإتباع إجراءات معينة غير الإجراءات الشكلية 
ستعجال من التنظيم الساري المفعول التي نصت على حالة الإ 21للإبرام، وذلك بموجب المادة 

استثمارا ر قد تجسد في الميدان، أو ملك و الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثما
المصلحة المتعاقدة رد هذا  أو الأمن العمومي، حيث أنه يستحيل على للمصلحة المتعاقدة

بالشروع في تنفيذ الخدمات بموجب مقرر  21الخطر بالطرق الشكلية للإبرام، سمحت المادة 
معلل يصدر إما عن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

المقرر،  ل ستة أشهر ابتداء من التوقيع علىالبلدي مع ضرورة إبرام صفقة تسوية خلا
المصلحة المتعاقدة لهذه الظروف وألا تكون بالإضافة لاحترام عدة شروط من بينها عدم توقع 

الجزائري المشرع نه رغم توفيق أ الضروري من الخدمات...الخ، غير بمماطلة منها، وألا تتعدى
ضافة ه يعاب عليه ترك مسألة تقدير هذه الحالة لشخص واحد، بالإبإيجاد هكذا إجراء إلا أن

 لضرورة تدعيم الإجراء بأكثر من مادة لتوضيحه أكثر، أما فيما يخص المنافسة فتنعدم في هذا
تار المتعامل المتعاقد مباشرة نظرا الإجراء وهو شيء منطقي بالنظر لأن المصلحة المتعاقدة تخ

 للظروف وقصر المدة.

اتخاذ القرار، فقد أعفى  السرعة فيبالنسبة للإجراء الثاني المتعلق بالصفقات التي تتطلب 
المصالح المتعاقدة من أحكام الباب الأول لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  المشرع

المنتجات والخدمات محل الصفقة العام خاصة فيما يتعلق بطريقة الإبرام ، وذلك بحكم طبيعة 
لمطبقة عليها، حيث نص اتوفرها والممارسات التجارية  والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى

 ار وزاري مشترك بين وزير الماليةالخدمات بموجب قر المشرع على تحديد قائمة هذه المنتجات و 
الوزير المعني، ويقوم هذا الأخير بتشكيل لجنة وزارية مشتركة خاصة برئاسة ووزير التجارة و 

مع ضرورة إبرام المتعاقد،  اختيار المتعاملدة المعنية للقيام بالمفاوضات و ممثل المصلحة المتعاق
الهيئة  شروع في تنفيذ الخدمات وعرضها علىجل ثلاثة أشهر من الصفقة تسوية خلال آ
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نه يأخذ عليه ي والعملي إلا أبهذا الإجراء الفعل شرعالمختصة بالرقابة الخارجية، ورغم تفطن الم
نية، خاصة فيما لقانو القصور في تنظيمه خاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة والصياغة ا

الإعفاء من أحكام الباب الأول الذي قد يمس بالمبادئ المنصوص يخص الفقرة الأولى منها و 
المنافسة  ى، وهذا الشيء قد يؤثر بدوره عل142-21من المرسوم الرئاسي  61عليها في المادة 

 متعاقد.التي قد تنعدم في ظل منح الحرية للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل ال





 :.............................................................................................................خـاتمـــة
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موضوع الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومية عبارة عن  في الختام يتضح لنا أن

ري المفعول، وذلك بغية الحفاظ حالات خاصة أوردها المشرع الجزائري في تنظيم الصفقات السا

النظام العام بشتى أبعاده، مكرسا في  باضطراد وانتظام، والحفاظ علىالعامة سير المرافق  على

لق الأمر بالإجراءات المكيفة  ها في بحثنا هذا ويتعاسبيل ذلك مجموعة من الإجراءات والتي بين

الخدمات الخاصة، بالإضافة تتطلب السرعة في اتخاذ القرار و  الصفقات التيوالإستعجال الملح و 

نترنت، والتي خرجنا فيها بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والأ المتعلقةللإجراءات 

 بالنتائج التالية:

من المرسوم  31تمكين المصالح المتعاقدة من إعداد إجراءات داخلية للإبرام بموجب المادة _ 

، وذلك عندما يقل المبلغ الإجمالي للحاجات الحدود المذكورة في الفقرة 742-31الرئاسي 

قيامها بإشهار ، و 51للمبادئ المذكورة في المادة لي من نفس المادة، مع ضرورة احترامها الأو 

واختيار المتعامل في ظل احترام  ستشارة،تابيا فيما يخص إجراء الإملائم واستشارة متعاملين ك

 .ة الاقتصادية في إجراء سند الطلبقاعدة أفضل عرض من الناحي

خاصة فيما يخص ات المكيفة لتنظيم الصفقات العمومية إخضاع نسبي من المشرع للإجراء_ 

قل مقارنة بالصفقات ت عدم الجدو....ال،، وذلك بشدة أالملحق وحالاالأحكام المتعلقة ب

 العمومية المبرمة عن طريق الإجراءات الشكلية.

ستشارة بسبب عدم فيما يخص الإجراءات المكيفة، فنر. قصورها في الإمحدودية المنافسة _ 

يان المشرع لكيفية الإشهار الملائم، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراء سند الطلب الذي لم يبين تب

 المشرع كيفيات تجسيد المنافسة فيه. 
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حكام نترنت للأالأو الهاتف لصفقات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء و إخضاع المشرع ا_ 

عفاء المصالح المتعلقة بصفقة الطلبات، و  المتعاقدة من إعادة إجراءات اختيار المتعامل ا 

 المتكرر لهذه الصفقات.في كل مرة بسبب الطابع العادي و  المتعاقد

الغاز والكهرباء بسبب الطابع ا يخص الصفقات المتعلقة بالماء و انعدام المنافسة فيم_ 

 نترنت.الأبأس بها في مجال خدمات الهاتف و  الاحتكاري المطبق عليها، مع وجود منافسة لا

م تمكين المشرع الجزائري المصالح المتعاقدة من إصدار مقرر بدء تنفيذ الأشغال قبل إبرا_ 

من المرسوم الرئاسي       37ستعجال الواردة في المادة الصفقة، وذلك عند توفر حالة الإ

سبيل  ضروري، بالإضافة لإبرام صفقة على ما هو على، وضرورة اقتصار الخدمات 31-742

 44أو المادة  37سوية، وقد خير المشرع المصلحة المتعاقدة إما إتباع الإجراء الوارد بالمادة الت

 ستعجال فيهما هو نفسه.من نفس المرسوم، ذلك أن وصف حالة الإ

ي كل من مسؤول حصر المشرع صلاحية إصدار مقرر الشروع في بداية تنفيذ الخدمات ف_ 

لبلدي، حيث لا يصح هذا المقرر في ورئيس المجلس الشعبي االوالي الهيئة العمومية والوزير و 

 ال صدوره عن غير هؤلاء.     ح

تحديد المشرع لطريقة إبرام خاصة فيما يخص الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار _ 

عفاءه من أحكام الباب الأول من تنظيم الصفقات العمومية، وذلك بإنشاء الوزير المعني للجنة  وا 

مسبقة  قائمة ض واختيار المتعامل المتعاقد بناء علىارية مشتركة خاصة تقوم بالتفاو وز 

 ل الصفقة.للخدمات والمنتجات مح
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المادة  فيغموض طريقة عمل اللجنة الوزارية المشتركة، خاصة في عدم تحديد طريقة عملها _ 

 من تنظيم الصفقات العمومية. 71

المشرع  ذات النمط المستعجل والسريع، ويعود ذلك أن نعدام المنافسة تماما في الصفقات_ إ

تطبيق إجرائي  قتصادي، وذلك عندترك الحرية للمصالح المتعاقدة في اختيار المتعامل الإ

 الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار.الاستعجال الملح و 

ع من إعطاء ذلك لا يمن النصوص المتعلقة بها، إلا أنرغم أهمية الإجراءات الخاصة و 

 عدة اقتراحات يمكن إجمالها فيما يلي:

من  34من المادة  الملائم المذكور في الفقرة الأولىضرورة توضيح المشرع لكيفية الإشهار _ 

عدم ترك الحرية للمصلحة المتعاقدة في تقديره، بالإضافة لتوضيح التنظيم الساري المفعول و 

تجسيد مبدأ المنافسة في مجال  وذلك للحفاظ على إجراء سند الطلب،كيفية تطبيق المنافسة في 

 الإجراءات المكيفة.

من المرسوم  71الفصل صراحة في كيفية اختيار المتعامل المتعاقد في الإجراء الوارد بالمادة _ 

كر النصوص المنظمة لمجال الماء والكهرباء والغاز والهاتف ، بالإضافة لذ742-31الرئاسي 

مع التعديلات الواردة  يتماشىبتنظيم الصفقات العمومية، حتى  الواردة والأنترنت في المقتضيات

تيار تي قد تؤثر على طريقة اخالمجالات والهذه بها، خاصة في ظل الانفتاح الذي قد تشهده 

 المتعامل المتعاقد.
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ستعجال، مع إبقاء صلاحية لجان تقنية تختص بتقدير حالة الإ إنشاء رورة النص علىض_ 

من المرسوم  37الشروع في بداية تنفيذ الخدمات للأشخاص المذكورين في المادة  إصدار مقرر

31-742. 

حصر مجال الإعفاء من أحكام الباب الأول لتنظيم الصفقات العمومية، وعدم ترك النطاق _ 

 مفتوح، لكي لا يتسبب ذلك في الفهم والتطبيق الخاطئ للمادة.

الوزارية المشتركة الخاصة المنصوص عليها في  وجوب توضيح المشرع لطريقة عمل اللجنة_ 

 . من تنظيم الصفقات العمومية الحالي 71المادة 

ستعجال الملح والسرعة في اتخاذ القرار في أكثر من مادة، _ وجوب تنظيم المشرع لإجرائي الإ

سهولة  هذا الشيء الذي سينعكس إيجابا علىعن طريق التنظيم، و توضيحهما  ىأو النص عل

 في الجانب العملي. الإجراءينهذين  تطبيق

ضرورة إنشاء وتفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة _ 

التي ستساعد أكثر في التطبيق السليم لأحكام تنظيم ، و 742-31من المرسوم الرئاسي  751

مما يساهم  من نفس المرسوم 51تجسد أكثر المبادئ المذكورة في المادة فقات العمومية، و الص

 في تجسيد المنافسة في مجال الإجراءات الخاصة. 
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 أولا: النصوص القانونية
 _ القوانين الجزائرية1
 _ الدستورأ

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  6161مارس  11المؤرخ في  16-61قانون رقم  _
 .6161مارس  10، بتاريخ 61الرسمية العدد 

 العادية_ القوانين ب
يتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية العدد  6841يوليو  10مؤرخ في  60-41_ قانون رقم 

 .6841يوليو  61، بتاريخ 64

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة  6881يناير  61مؤرخ في  16-81_ الأمر رقم 
 .6881يناير  11 ، بتاريخ10التقليدية والحرف، الجريدة الرسمية العدد 

 _ المراسيم الرئاسيةج
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  6116يوليو  61مؤرخ في  651-16رئاسي رقم _ مرسوم 

 .6116يوليو  64، بتاريخ 56الجريدة الرسمية العدد 

يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  6114أكتوبر  61مؤرخ في  004-14_ مرسوم رئاسي رقم 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية  6116يوليو  61مؤرخ في  16-651

 .6114نوفمبر  18، بتاريخ 16العدد 

يتضمن تنظيم الصفقات  6161أكتوبر  10مؤرخ في  601-61_ مرسوم رئاسي رقم 
 .6161أكتوبر  10، بتاريخ 54العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن تنظيم الصفقات  6165سبتمبر  61مؤرخ في  610-65_ مرسوم رئاسي رقم 
 .6165سبتمبر  61، بتاريخ 51العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية العدد 

 



 ...قائمة المراجع:...............................................................................................................

 
63 

 _ المراسيم التنفيذيةد
توزيع يحدد كيفيات منح امتيازات  6114أبريل  18مؤرخ في  661-14_ مرسوم تنفيذي رقم 

واجباته، الجريدة صاحب الامتياز و ط المتعلق بحقوق دفتر الشرو الكهرباء والغاز وسحبها و 
 .6114ابريل  60، بتاريخ 61الرسمية العدد 

 _ قرارات وزاريةه
الخدمات التي يحدد قائمة المنتجات و  6161توبر أك 60_ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

أكتوبر  68، بتاريخ 16رادها السرعة في اتخاذ القرار، الجريدة الرسمية العدد ييتطلب است
6161. 

 المراسلات _و
جانفي  60الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  01_ مراسلة رقم 

6161. 

مارس  61الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  606_ مراسلة رقم 
6161. 

أفريل  66 الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ 011_ مراسلة رقم 
6161. 

اوت  18الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  140_ مراسلة رقم 
6161. 

ديسمبر  16الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بتاريخ  861مراسلة رقم  _
6161. 
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 وانين التونسيةالق_2

يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  6161مارس  60مؤرخ في  6161سنة  6108أمر عدد  _
 .  6161مارس  64، بتاريخ 66الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 

 ثانيا: الكتب

 _ الكتب المتخصصة1

_ النوي خرشي، الصفقات العمومية '' دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات 
 .6164النشر و التوزيع، الجزائر، عمومية''، دار الهدي للطباعة و ال

_ النوي خرشي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية لنشر 
 .6166والتوزيع، الجزائر، 

جراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، خليفة، طرق و  _ خالد ا 
 .6160الجزائر، 

     ، جسور لنشر 5_ عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، الطبعة 
 .6160، الجزائر، والتوزيع

      ، جسور لنشر5_ عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الثاني، الطبعة 
 .6160التوزيع، الجزائر، و 

 .6160ت العمومية، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، _ كراش دحو، الملحق في الصفقا

تفويضات المرفق العام، دار بلقيس جديدة لتنظيم الصفقات العمومية و مونية جليل، التدابير ال_ 
 .6160للنشر، الجزائر، 
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 _ الكتب العامة2

الوفاء ، مكتبة 6_ ريم علي إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإدارية، الطبعة 
 .6161القانونية، الإسكندرية، 

 ثالثا: المقالات

_ حمودي محمد بن هاشمي، '' الاستشارة كآلية لإبرام الطلبيات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 
''، مجلة الواحات  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 65-610

)المجلد  16، العدد المركز الجامعي تندوف، لسياسةوالعلوم ا، معهد الحقوق والدراساتللبحوث 
 .6161(، ديسمبر 18

 رابعا: المداخلات   
ضياف ياسمينة، '' محدودية المنافسة في إجراءات منح الصفقات العمومية''، _ حمزة خضري و 

لعلوم السياسة قسم طنية التي نظمتها كلية الحقوق وامداخلة مقدمة ضمن فعاليات الندوة الو 
الحقوق جامعة محمد بوضياف المسيلة، الموسومة بعنوان: تطبيق قواعد المنافسة في الصفقات 

 ، غير منشور.6164فيفري  5العمومية يوم 

عادة هيكلة و ضريفي نادية، '' توسي_  تنظيم إجراءات إبرام ع مجال إبرام الصفقات العمومية وا 
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ''، 610-65الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 

العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف الدولي الذي نظمته كلية الحقوق و الملتقي العلمي 
في ظل المرسوم الرئاسي  المسيلة، الموسوم بعنوان: الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 . 6161أكتوبر  60/64التشريعات المقارنة يومي و  65-610
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 المذكرات الجامعيةو طررواات خامسا: الأ

 _ أطررواات الدكتوراه1

، أطروحة دكتوراه، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية_ حمزة خضري، 
 .6165-6161، كلية الحقوق، 6جامعة الجزائر 

ر، أطروحة دكتوراه، جامعة المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائ_ مونية جليل، 
 .6165-6161كلية الحقوق، ، 6الجزائر

 _ مذكرات الماستر2

، مراحل إبرام الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي أوبالدين فارس_ أوسالمين ياسين و 
، مذكرة ماستر، جامعة تفويضات المرفق العاميتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و  65-610

 .6161-6165قسم الحقوق، العلوم السياسة، رحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق و عبد ال

، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر التعاقد وفقا لأسلوب الاستشارة الانتقائية_ بوجمعة كنزة، 
 .6161-6160العلوم السياسة، قسم الحقوق، الحقوق و  بسكرة، كلية

 سادسا: المواقع الإلكترونية

المنصف الدريدي، دليل الإجراءات الخاص بالصفقات بالإجراءات المبسطة لشركة تونس _ 
 64، أطلع عليه بتاريخ content/uploads-http://rfr.tn/wpللشبكة الحديدية السريعة، 

 .61:66على الساعة  ،6164أفريل 

م الرئاسي من المرسو  18والمادة  66مريم زروقي، حالات الإستعجال الواردة في المادة _ 
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  61/11/6165المؤرخ في  65-610

، على 6164أفريل  65، أطلع عليه يوم http://www.mouwazaf-dz.com العام،
 .60:56الساعة 
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 01 الفرع الثاني: إجراءات إبرام صفقة الطلبات
 01 أولا: مجال الصفقة ومدتها         
 01 في صفقة الطلبات  احترامهاوالشروط التي يجب  الاعتباراتثانيا:          

ي: محدودية المنافسة في الصفقات المتعلقة بالماء والغاز والكهرباء المطلب الثان
 والهاتف والأنترنت

01 

 01 المنافسة انعدامالفرع الأول: حالة 
 01 الفرع الثاني: حالة قصور المنافسة

 06 خلاصة الفصل

 01 النمط المستعجل والسريع الإجراءات الخاصة في الصفقات ذاتالفصل الثاني: 

 01 الصفقات المبرمة بعنوان الإستعجال الملحالمبحث الأول: 
 12 التنظيم القانوني لحالات الإستعجال الملحالمطلب الأول: 

 12 شرط الإستعجالالفرع الأول: 
 12 الإستعجال بصفة عامةأولا: 
 11 الإستعجال الملح وشروطه في الصفقات العموميةثانيا: 

   عن الإستعجال الوارد في الفقرة الثانية من21ثالثا: تمييز الإستعجال في المادة 
      94المادة 

10 

 11 الفرع الثاني: الإجراءات في حالة الإستعجال الملح
 11 أولا: إصدار المقرر

 11 اقتصار الخدمات على ما هو ضروريثانيا: 
 11 ثالثا: إرسال نسخة من المقرر

 11 الأطراف اتفاقرابعا: كيفية 
 15 خامسا: إبرام صفقة على سبيل التسوية
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قصور التنظيم ومحدودية المنافسة في الصفقات المبرمة المطلب الثاني: 
 بعنوان الإستعجال الملح

15 

 15 قصور التنظيمالفرع الأول: 
 15 مسألة التقديرأولا: 
 16 التأشير على صفقة التسويةثانيا: 

 16 ثالثا: توضيح المادة عن طريق التنظيم

 17 المنافسة انعدامالفرع الثاني: 

السرعة في اتخاذ التي تتطلب الصفقات الإجراءات الخاصة بالمبحث الثاني: 
 القرار

18 

خصوصية طريقة الإبرام في الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ المطلب الأول: 
 القرار

18 

 18 إجراءات الإبرامالفرع الأول: 
 11 تحديد قائمة المنتجات والخدماتأولا: 
 11 تشكيل لجنة وزارية مشتركةثانيا: 

 12 ثالثا: ابرام صفقة التسوية

 12 الرقابة الخارجية بعد الشروع في تنفيذ الخدماتالفرع الثاني: 

قصور التنظيم ومحدودية المنافسة في الصفقات التي تتطلب السرعة المطلب الثاني: 
 في إتخاذ القرار 

11 

 10 قصور التنظيمالفرع الأول: 
 10 12قصور الصياغة القانونية للفقرة الأولى من المادة أولا: 
 11 عدم توضيح المادة لطريقة عمل اللجنة الوزارية المشتركةثانيا: 

 11 المنافسة انعدامالفرع الثاني: 
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 15 خلاصة الفصل
 18 خاتمة

 52 الملاحق
 60 قائمة المراجع

  الفهرس
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  ملخصال

إخضاع المصالح المتعاقدة في إبرامها لجملة من  ىيهدف تنظيم الصفقات العمومية إل
    المساواة ومحاولة تجسيد مبادئ الشفافية و  ضمان ترشيد النفقات العامة،لالإجراءات الشكلية 

حماية مبدأ المنافسة الذي يعتبر تكريسه  ىوصولا إل ،الطلبات العمومية ىة الوصول إليحر و 
لإجراءات ايخص قسم ه فيما أن  غير ية لكل تنظيمات الصفقات العمومية، القاعدة الأساس

المتضمن تنظيم  542-32من المرسوم الرئاسي  52 ىإل 31في المواد من  الواردة الخاصة
القانوني و الذي انعكس لاحظنا قصور التنظيم ، العمومية وتفويضات المرفق العام الصفقات
رغبة المشرع  ى، ويعود السبب إلهذه الإجراءات فاعلية و تكريس المنافسة في ىبدوره عل

مختلف  يوتقديم الخدمة العامة فسير المرافق العامة بانتظام  ىالجزائري في الحفاظ  عل
 الظروف. 

La réglementation des marchés publics vise à soumettre les services 

contractants à un certain nombre de  procédures formelles pour assurer la 

rationalisation des dépenses publiques  et essayer d'incarner les principes de 

transparence, légalité et liberté d'accès à la commande publique ;pour enfin arriver 

à la protection du principe de la concurrence qui est consacré comme règle de base 

pour tous les règlements du marché public ; Cependant dans en ce qui concerne la  

section des procédures spécifiques contenues dans les articles 13 à 25 du décret 

présidentiel 15-247 portant réglementation des marches public et délégations de 

service public, nous avons noté un manque d'organisation juridique ce qui reflète, à 

son tour, sur l'efficacité et la consécration de la concurrence dans ces procédures, 

cela s'explique au souhait du législateur algérien à conserver le déroulement des 

services publics régulièrement et  présenter le service  public dans différentes 

situations. 
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